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له شيء والأخر الذي ليس  الحمد والشكر لله الأول الذي ليس قب

والباطن الذي ليس دونه شيء إلى إلهامنا بالصحة والعافية  بعده شيء
نتمنى أن يعود بالفائدة على كل من   المتواضع،الذي العمل لإتمام هذا 

 يتصفح معلوماته.    

كمــا نتقدم بالشكر الخالص إلى الأستاذ الكريم قزران مصطفى           
ا  علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لن الذي لم يبخل  

.   ،فجزاه الله ألف خير وله منا كل الإحترام والتقدير  

لا ننسى أن نتقدم بشكرنا إلى كل أساتذة العلوم القانونية   كما        
مساعدته  والإدارية وإلى كافة عمال مكتبة جامعتنا على    

فان إلى كل من ساعدنا من وفي الأخير لاننسى أن نتقدم بالشكر والعر 
بعيد على إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه               قريب أو

. من صعوبات                           



 

 

 

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك...ولا يطيب النهار إلا بطاعتك...ولا تطيب اللحظات إلا  
 بذكرك...و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك ...و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك جل جلالك 

إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة...و نصح الأمة...إلى نبي الرحمة و نور العالمين سيدنا 
  عليه و سلممحمد صلى الله

إلى من كانت لي الأمن و الأمان الحب و الاطمئنان إلى أول من نطق بها لساني و احتمى بها  
 كياني إلى من كانت سببا في وجودي أمي الغالية

إلى والدي العزيز،إلى من رباني التربية الصالحة وأخذ بيدي إلى سبيل التوفيق في جميع الأعمال  
 ومنحني من فضله وتوجيهه.

 ليلى"إلى من أرى التفاؤل بعينهم و السعادة في ضحكتهم إلى الوجوه المفعمة بالبراءة أخواتي   
 . "عبدالوهاب ,

"لاميةني سبيل الوصول إلى هذا العمل "تإلى من قاس   
" سارة"خاصة  إلى رفقاء الدرب و أصدقاء القلب  

إلى جميع طلبة السنة الثانية  كل المسافات   م من قاسني الزمان والمكان واختزلت علاقتي به  إلى
 ماستر حقوق

وجميع أساتذة المركز الجامعي تيسمسيلت 2015الى دفعة   
 أولائك الذين لم أذكرهم في مذكرتي ولن أنساهم في ذاكرتي 

                                                                                                                               
      

 

       



  

 

 

 

.ولا تطيب  . إلهي لا يطيب الليل إلا بدعائك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك   
لى  إ           اللحظات إلا بذكرك،ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل جلالك،

سيدنا              .. من بلغ الرسالة وأدى الأمانة..إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 محمد صلى الله عليه وسلم. 

من             إلى إلى من كلًله الله بالهبة والوقار ..إلى من علمني العطاء دون انتظار ..
أحمل إسمه بكل إفتخار ..أرجو من الله أن يمد في عمرك كي ترى ثمارا قد طال 

..والدي العزيز. م وفي الغد وأبدا...ستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليو ...إنتظارها   

.إلى بسمة الحياة وسر الوجود..أمي . معنى الحنان والتفاني. إلى ملاكي في الحياة إلى
 أطال الله في عمرها.

التي  إلى رفيق دربي و سندي في الحياة خطيبي الغالي نبيل،إلى كل الشموع الباهية
             أتمنى أن تكون دائما زاهية أخي العزيز نسيم وأخواتي العزيزات نسيمة منيرة  

                     وليليا، إلى كتاكيتي أحبائي الصغار أنس وسيرين،إلى كل الأهل        
والأحباب من قريب أو بعيد.            

 إليكم جميعا أحبائي أهدي ثمرة جهدي  

                    لامية                                          
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 مقــــــدمة 

ا ت  إن          النشاطات  إداري لأ  وإختلافهالإدارية  عدد  قطاع  الإختصا  يتمايز  خر من  الممنوح  وفق  ص 

المشرع، طرف  من  أن  و للإدارة  البديهي  المن  هذه  لممارسة  الأساسية  القرار  الوسيلة  هي  نشاطات 

أنهالإداري على  تقديمه  يمكن  الذي  ذلك  "    ،والذي  القانوني  الإ التصرف  بإرادتها  تتخذه  المختصة  دارة 

مبتغية في ذلك إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء  و الملزمة قصد إحداث أثر قانوني،  المنفردة

قائم قانوني  يقوم   ، مركز  الإداري  القرار  أن  المعروف  السبب    ومن  تتمثل في  أساسية  أركان    ، على عدة 

والذي خصه المشرع بعناية خاصة      ركن الإختصاص المحل و الغاية بالإضافة إلى  ،الإجراءات    ،الشكل  

قواعد الإختصاص من النظام العام، فأي مجاوزة لها يترتب عنه إعتبار القرار الإداري الصادر  حيث أن  

الركن الأ ونظرا للأ،  مشوبا بعيب عدم الإختصاص التي يكتسبها هذا  خير من حيث إرتباطه بمبدأ  همية 

القرار  صدار  فإنه لا يمكن إ  غ على صحة أو بطلان التصرفات الإدارية،وأثره البال،الفصل بين السلطات  

تكريسا له  المشروعية و وتطبيقا لمبدأ  ة أو الموظف العام مختصا بإصداره،  دارة العام داري إلا إذا كانت الإ الإ

الإ  يتعين  موظفي  من  موظف  على كل  يجب  م بل  الإدارة  فقط،حيثزاولة  به  المنوطة  لا    ختصاصات 

عم بذلكيمارس  للقيام  قانونا  مؤهلا  إذا كان  إلا  قانونيا  القواعد   و،لا  تقتضيه  لما  طبقا  مزاولته  عليه 

 دارية. اء السلطة الإالقانونية التي تعمل على تنظيم إختصاصات أعض

التي تحدد  الموضوعية والإجرائية    القواعد    جملة    : الإختصاص على أنه  القانوني  و يعرف الفقه     

نونية على مباشرة عمل إداري  القدرة القا   أنه   و  ،ئات التي تملك إبرام التصرفاتشخاص أو الهيالأ

هي الجهة  ختصة بإصدار القرار الإداري  و الجهة الم  ،خر  جعله المشرع من سلطة هيئة أو فرد أمعين  

دارية   ختصاصات داخل الأجهزة الإ يقوم بتوزيع الإ  فالمشرع  ،صلاحية إصداره  التي خول لها المشرع 
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الوظيفية  مر  المستويات  ذلك  في  الإ اعيا  طبيعة  يسند    بقوة   أنهذلك  ،ختصاصاتو  عندما  القانون 

لتزام  ، مع الإيجب عليها أن تمارسه في الشكل المقرر  أنه  فمعنى ذلكعينة  ختصاصا ما إلى هيئة مإ

القانون   الذي يجيزه    فإن ذلك يعتبر مخالفا   ،و عند مخالفة أي جانب من هذه الجوانب  ،بالسبب 

 الاختصاص ، و هو موضوع دراستنا. لقواعد

 إختيار الموضوع:    دوافع

 الدوافع  الموضوعية: *

أن موضوع عيب عدم الإختصاص يعد مسألة من أقدم المسائل التي تعرض لها القضاء الإداري، والتي  -

 لازالت لليوم تثير جدلا في أوساط المفكرين والباحثين. 

 الذاتية: الدوافع *

بإعتبار أن القرار  و  ،  افع لإختيارنا لموضوع من مواضيعهالقانون الإداري كان أقوى د   قياسالميول لمإن  - 

 مجال من مجالاته كان أمرا بديهيا .  إختيارنا القانون الإداري فإن الإداري يعد عماد

كما أننا نريد أن نساهم ولو بقدر ضئيل في تسليط الضوء على هذا العيب الذي يمس بمصالح الإدارة  -

 الأفراد من جهة أخرى.مصالح ن جهة و م

 أهمية الدراسة: 

  من عدة نواحي : عيب عدم الإختصاص موضوع  تتجلى أهمية دراسة 
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 : نظريةمن الناحية ال*

العيب    القول بأنه    بل يمكن القول في كونه أول عيب إعتمده القضاء    العيب، دراسة هذاتظهر أهمية    -

ختصاص و  في بدايتها حملت إسم دعوى عدم الإو بأن دعوى الإلغاء    ،منه بقية العيوب    تالذي إنبثق

 تجاوز السلطة.

العام- بالنظام  يتعلق  الذي  الوحيد  العيب  هو  الاختصاص  عدم  أن    ،عيب  القاضي  يستطيع  بحيث 

 لغاء . ء نفسه حتى و لو لم يثره طالب الإيتصدى له من تلقا

تمرسا و دراية في ممارسة    مما يكسبها  ،ترام نطاقهاإختصاصات محددة يتعين عليها إحإدارية  لكل فئة  -

القانون ويححيث ينعكس ذلك إيجابيا على سرعة إ ،ختصاص  هذا الإ  العمل بشكل يتفق مع  قق  نجاز 

 المصلحة العامة.

ما وقع خطأ إداري    ختصاص أهمية بالغة في تحديد المسؤوليات إذاذلك أن لقواعد الإو يضاف إلى  -

مما يؤدي إلى وقوع المزيد من    لاها لضاعت المسؤولية و إستعصت على التحديدو لو   ،ةيستوجب المسأل

 خطاء. الأ

 من الناحية العلمية : *

لا  غم المجهودات المبذولة لمكافحته،إ إن عيب عدم الإختصاص رغم أهميته في نطاق الدراسة والبحث ور  

توجيه الأنظار نحو  ة لتساهم في  ولذلك جاءت هذه الدراس يحظى بالعناية الكافية للتفصيل فيه ،  لا أنه  

 المزيد من الدراسات في هذا المجال.
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 صعوبات الدراسة:

صعوبة الحصول على أحكام أو    الجزائرية منها  ،صعوباتفي دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا بعض ال     

م وجود العديد  عتماد المراجع الأجنبية رغإ  إضافة إلى صعوبةالقضايا التي تعرضت لهذا العيب،  أوقرارات  

باالتي    منها التر   ،لموضوع إهتمت  ايجاد  لصعوبة  والمصطلحات  وذلك  للمفاهيم  والدقيقة  القانونية  جمة 

 . الأجنبية

 إشكالية الدراسة: 

الذي        السؤال  المجالإن  هذا  في  بعيبما    :يطرح  الإداري؟   المقصود  القرار  في  الإختصاص    عدم 

الفرعية    لات  مجموعة من التساؤو تتشكل  من هذه الإشكالية العامة  و ؟  وماهي الأثار القانونية المترتبة عليه

 و هي: 

   اص ؟ يب عــدم الاختصـهو التعريف عما 

  ما هي أبرز خصائصه؟ 

   ؟  النتائج المترتبة عليهما هي 

 المناهج المتبعة: 

تماشيا    تحليلي،بإعتماد المنهج الللإجابة على هذه الإشكالية،وعلى هذه التساؤولات المطروحة قمنا      

إ ذلك،عبر  تقتضي  التي  الموضوع  طبيعة  تكوين  مع  لأليات  المنظمة  القانونية  النصوص  مجموعة  ستقراء 

المفاهيم   الدراسة وضبط بعض  أجزاء من  الوصفي في  الإداري،كما تم الإستعانة بالمنهج  القرار  وصدور 

 القانونية.
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 خطة الدراسة:  

ونظرا لمتطلبات البحث العلمي  ،ثين  يحتوي كل فصل على مبحمكونة من فصلين    إعتماد خطة    تم     

ستهلت الدراسة بفصل أول تم التطرق فيه إلى مفهوم عيب عدم الإختصاص،وذلك من  إ فقد  السليم،  

المبحث الثاني  أما  وخصائصه، عيب عدم الإختصاص  تعريف تحديد  خلال مبحثين، تناول المبحث الأول  

 .لصور عيب عدم الإختصاص

ا الفصل الثاني تم التطرق فيه إلى الأثار القانونية المترتبة على عيب عدم الإختصاص،وذلك من  أم       

تناول المبحث الأول الجزاء المترتب على عيب عدم الإختصاص،  نا خلال مبحثين،  في حين خصص  في 

 اء المترتب على عيب عدم الإختصاص.المبحث الأخير للإستثناءات الواردة على الجز 

 

 

 

 



 
 ــــ ــــ ــــ خـــطة البــحث ــــــــــــ    

    

 الفصل الأول: مفهوم عيب عدم الاختصاص

 ختصـــاص و خصائصــه.المبحث الأول: تعريف عيب عدم الإ

 : تعريف عيب عدم الاختصــاص.المطلب الأول 

 ـي. ف الفقه الفرنسـريتع الفرع الأول:

 . ــي: تعريف الفقه العربـالفرع الثاني

 ري . يف الفقه الجزائـر تع الثالث:الفرع 

 . ختصـــــاص: خصائص عيب عدم الإالمطلب الثاني

 ختصاص بالنظام العام.: تعلق عيب عدم ال الفرع الأول

 ختصاص.عدم جواز تصحيح عيب عدم ال لثاني:الفرع ا

 ــويض. : جواز المطالبة بالتعالفرع الثالث 

 . ـاصعيب عـدم الاختصــــ  ـورالمبحث الثاني: ص

 ختصاص الجسيـــم.: عيب عدم الإالمطلب الأول 

 : صــــدور القرار الداري من فرد عادي. الفرع الأول

 على اختصاصات السلطة التشريعية. ةعتداء السلطة التنفيذي: إالفرع الثاني

 على اختصاصات السلطة القضائية.  ة عتداء السلطة التنفيذيإ الفرع الثالث:

 ختصاصات سلطة إدارية لا تمت لها بصلة.رة على إعتداء الدا:  إالفرع الرابع



 
 ط.ـــختصاص البسيدم الإـ: عيب عالمطلب الثاني

 اص الشخصـي.ختصـــ: عيب عـدم ال الفرع الأول

 اص الموضوعي. ـختص ــدم ال عيب ع الفرع الثاني:

 ــي. ختصـاص المكان: عيب عـدم اللفرع الثالث ا

 ــي. مانختصـاص الز : عيب عـدم ال الفرع الرابع

 .  الأثـار القانونية المترتبة على عيب عدم الإختصاص. الفصل الثاني:

 اص.المبحث الأول: الجزاء المترتب على عيب عـدم الإختص

 . ختصاص الجسيمقرار الإداري المشوب بعيب عدم الإنعدام ال: إالمطلب الأول  

 ـدم. ـرار الداري المنعـ:  تعـريف الق الفرع الأول  

 من الناحية الفقهية . م ختصاص الجسيقرار الداري المشوب بعيب عدم ال نعدام ال إ  الفرع الثاني:       

 .  ةتصاص الجسيم من الناحية القضائيخالمشوب بعيب عدم ال ينعدام القرار الدار :إالفرع الثالث 

 دام القرارات الدارية. قانونية المترتبة على انعــ: الآثار الالفرع الرابع  

 : إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم الاختصـــــاص البسيط.لمطلب الثانيا  

 ا. ـاء و خصائصهـوى اللغــريف دعــتع : الفرع الأول 

 . اللغـاء  وىــدع  ـولقب  روطش:  الفرع الثاني 

 إجراءات رفع دعوى اللغاء و الآثار المترتبة على ذلك . :  الفرع الثالث 

 ه . ــرق الطعن في ر الحكم باللغـاء و طـاثا:   الفرع الرابع 

 



 
 اص.ختصـب على عيب عـدم الإستثناءات الـواردة على الجزاء المترتالمبحث الثاني: الإ

 : نظــرية الظـروف الاستثنائـية.لمطلب الأول ا 

   الأساس القانوني لنظرية الظروف الستثنائية.: الفرع الأول 

 روف الستثنائية في مجال قواعد الختصاص. تطبيقات نظرية الظ:  الفرع الثاني  

 : ضوابط إعمال نظرية الظـروف الاستثنائية.الفرع الثالث  

 : رقابة القضاء الداري على أعمال الدارة في الظروف الاستثنائية.الفرع الرابع  

 : نظــرية الموظف الفعلــي. المطلب الثاني  

 ي. ـ: نشـأة نظـرية المـوظف الفعلالفرع الأول 

 ـي. : تعـريف المـوظف الفعلالفرع الثاني 

 : حـالات تطبيق نظرية الموظف الفعلـي.الفرع الثالث 

 المركز القانـوني للمـوظف الفعلـي.  الفرع الرابع:

 

 

 

 

 



 عدم الإختصاص عيب   مفهوم                  الفصل الأول                                                       
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ختصاص في القرار  ركن الإ و من بينها  دارية مبنية على سلامة أركانها ،إذا كانت سلامة القرارات الإ       

 ، للرقاب  الاداري  عرضة  مايجعلها  ،فإن  الاداري  القضاء  أمام  القضائية  الأ  ة  هذه  يشوب  أن  ،  ركانهو 

 .عيب من العيوب التي يترتب عنها إلغاء القرار الإداري

الباب إلى  الة فتحت  فهو أول ح  ختصاص،هو عيب عدم الإ  أوجه الإلغاءحيث أن أول ما ظهر من  

ختصاص  لغاء دعوى عدم الإالإ  يطلق على دعوىأين كان ،ضاء الفرنسيستنبطها القتجاوز السلطة التي إ

 و تجاوز حد السلطة .  

 اص ؟  ختصـبعيب عدم الإ  المقصودــا فم ـ

تعريف عيب عدم  نتناول في المبحث الأول:    سم هذا الفصل إلى مبحثين،لسؤال نق للإجابة على هذا ا 

   حث الثاني: صور عيب عدم الإختصاص.في المب  و ختصاص و خصائصه،الإ

 

  

 

 

 

 

 

 



 عدم الإختصاص عيب   مفهوم                  الفصل الأول                                                       

 

- 15 - 

 

 ختصـاص و خصـائصه الإيف عيب عـدم المبحث الأول: تعر 

الإيع        عدم  بعيب  معيبا  قرارا  ب   ختصاص،د  أمر  أو  إتخذ  قرار  الحدو   تخاذه أي  نطاق  د    خارج 

هم هذا المبحث نقسمه إلى مطلبين، نتطرق في المطلب الأول  ف ومحاولة منا لوالضوابط التي رسمها القانون، 

   .ختصاص: خصائص عيب عدم الإ لـ المطلب الثانيوفي  ختصاص،تعريف عيب عدم الإ:لـ

 .ختصـاصلأول: تعـريف عيب عـدم الإالمطلب ا

المطلب      هذا  في  أول،نتناول  فرع  في  الفرنسي  الفقه  تعريف  ثاني،   ثم،  فرع  في  العربي  الفقه   تعريف 

    عريف الفقه الجزائري في فرع ثالث.ت أخيراو 

 الفرع الأول: تعـريف الفقه الفرنسـي.

 :   من بينهم  نذكر و ختصاص،تعريف عيب عدم الإ الكثير من الفقهاء الفرنسيين  حاول لقد         

بونار :  أولا  الفقيه  القرار  :" Bonnardتعريف  من  يكون  إذا كان  الإختصاص  عدم  بعيب  مشوبا 

   1ي كان من الممكن أن يتخذ من طرفه"تخذ من طرف عون أخر غير العون الذ،لكنه إتخاذهالممكن إ 

عندما تتخذ سلطة إدارية     صاصخت: " نكون بصدد عدم إ    Chapus  شابي : تعريف الأستاذ    ثانيا  

مؤهلة قانونا    أي عندما لا تكون    دون أن تكون لها الصفة لفعل ذلك ،  ،قرارا ) أو تمضي عقدا(    ما ،

 

 

1  Charles debbasch, institutions et droit administratifs ,Tome 2, 4eme 
edition ,paris,1998, page 646 . 
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،لكنه لم يتم  ةكما فعلت،ويمكن أن يكون القرار المتخذ مشروعا حسب وجهات النظر المتعددبالتصرف  

 1صداره "إتخاذه من الذي كان سيتطيع إ

    :بتعريف مطول مفاده  René CHAPUSكما أتى الفقيه      

« Il y a incompétence quand une autorité administrative prend 

un décision (ou signe une contrat) sans avoir qualité de le faire, 

c’est-à-dire qu’elle n’est pas juridiquement habilitée à se 

comporter comme elle le fait »2          
في و        أشرنا  أنه    كما  السابق  الإيقصد  التعريف  عدم  بصدد  "نكون  أنه:  هذا،  ختصاص،  بكلامه 

إداريا   قرارا  ما،  إدارية  تتخذ سلطة  لها  دعندما  تكون  أن  تكون    لفعل ذلك،  الأهليةون  أي عندما لا 

 ".كما فعلت  مؤهلة قانونا للتصرف

 الثاني: تعريف الفقـــــه العـــربـــــي. الفرع

لقد تعرض العديد من الفقهاء العرب إلى تعريف عيب عدم الإختصاص أي عدم المشروعية التي         

الفقهاء   بين  من  فنجد  الإختصاص،  توزيع  قواعد  مصدره  حيث  من  الإداري،لمخالفته  القرار  تشوب 

 : ا هذ العيب العرب الذين عرفو 

 

1 Rene Chapus ,droit administratif général , Tome 1, 9 ème édition, 
Montchrestien gènèral, Paris, 1995, page 900.  

2, page 900.cit-opRene Chapus ,       
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تعر   أولا     سلي:  الدكتور  الإ يف  عدم  عيب   "  : الطماوي  محمد  القدرةمان  عدم  هو  على    ختصاص 

 1ن المشرع  جعله من سلطة هيئة أو فرد عادي ."مباشرة عمل  قانوني معين  لأ

محمثانيا      الدكتور  تعريف  الإ:  عدم  عيب   " الوهاب:  عبد  رفعت  من    ختصاص د  القرار  صدور  هو 

 2موظف ليس له سلطة إصداره طبقا للقوانين و اللوائح النافذة."

 الفرع الثالث: تعـــريف الفقــه الجزائــري.  

محمد الصغير  ستاذ  إلا أن الأ   ختصاص،نجد أي تعريف لعيب عدم الإ   بخصوص الفقه الجزائري لاو     

و أنه في    داري ،اعد الإختصاص في المجال الإو ختصاص بأنه مخالفة و خرق ق بعلي يرى عيب عدم الإ

 *عدم الاختصاص الجسيم ) إغتصاب السلطة(   : الواقع يأخذ شكلين رئيسين و هما

 3*عدم الاختصاص البسيط.                                       

 المطلب الثانـــي: خصـــائص عيب عـــــدم الاختصـــــــاص.   

دارة  فلن تتمكن الإ ،ركان  بل هو أول هذه الأ  اص من أهم أركان القرار الاداري ،الإختصإن ركن          

.  ت المنوطة بهمختصاصاصحاب الإختصاص الوظيفي الإباشر أ  إلا إذا من تحقيق مهامها و مسؤولياتها  

  بخصائص مهمة ميزته و   )ختصاصعيب عدم الإ (ختصاص  عدم المشروعية المقابلة لركن الإ  ولهذا تتميز

 

،   مصر-القاهرة1986،العربيالكتاب الأول ، دار الفكر ،   قضاء الإلغاء  -القضاء الإداري سليمان محمد الطماوي ،  1
 .698ص

 .  142صسوريا ،-دمشق، الكتاب الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية،  القضاء الإداري محمد رفعت عبد الوهاب،   2
 . 180، ص 2009عنابة،  -العلوم للنشر و التوزيع،الجزائر ، دار  دارية الوسيط في المنازعات الإمحمد الصغير بعلي ،    3
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خاصا طابعا  عليه  أضفت  و  الأخرى  العيوب  باقي  عن  مستقلا  عدم    ،جعلته  عيب  يعد  حيث 

القرار الإداري ظهورا في القضاء الإداريالإ الباع  ،ختصاص أقدم عيوب  ث من إنشاء القضاء  بل لعله 

دم  فقد كانت أوائل الأحكام القضائية التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي مبنية على ع  الإداري نفسه ،

كما    ام نفسه،ختصاص يشكل أساس القانون العلهذا قيل بأن الإ  ختصاص مصدري القرارات الإدارية ،إ

فما هي الخصائص التي يتميز بها هذا العيب  ،  1ختصاص هو عميد عيوب الإلغاء قيل أن عيب عدم الإ

          ؟

 على هذا السؤال من خلال التطرق إلى ثلاثة فروع.  نجيب  

الإنتناول    عدم  عيب  تعلق  الأول:  الفرع  العام  في  بالنظام  ع،ختصاص  الثاني:  الفرع  جواز  وفي  دم 

   .ضوفي الفرع الثالث :جواز المطالبة بالتعوي ختصاص،تصحيح عيب عدم الإ 

 م.    ختصـــاص بالنظام العــا الفرع الأول: تعلق عيب عــدم الإ

العام،إذ أن  ختصاص هو العيب الوحيد من عيوب الإلغاء الذي يتصل بالنظام  إن عيب عدم الإ     

القانون   أن  ذلك  الإختصاص والإصلاحات بصورة جذرية،وعلة  توزيع  وقواعد  العيب يمس أسس  هذا 

  والتي   ةري المصريو هذا ما أكدته محكمة القضاء الإدابدقة متناهية،هيئاتها  يوزع الإختصاصات الإدارية و 

 

الإداريعبدالله،كنتاوي    1 القرار  الإختصاص في  والعلومركن  الحقوق  ماجيستير،كلية  لنيل شهادة  الإنسانية،جامعة   ،مذكرة 
 .104،ص 2011-2010بلقايد تلمسان،سنة  أبوبكر
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صاحب    القرار الباطل بعيب عدم الإختصاص،لا يصحح فيما بعد بالإعتماد فيما بعد من"    أن :  ترى

 1."بمقتضى سلطته المخولة له نشائيا،الشأن،بل يجب أن يصدر منه إ

و ذلك في القرار الصادر عن مجلس  ،كما نجد هذا المبدأ مكرس من طرف القضاء الإداري الجزائري       

الخ الغرفة  بتاريخ  الدولة  رقم:  03/12/2002امسة  الإ  011803ملف  ذات  الشركة  بين  سم  قضية 

   والذي جاء فيه: ، د( و والي ولاية تيـزي وزو  الجماعي المسماة شركة شعبان ضد )ش/

الدا" ال   ،ثله على المستوى المحلييم  و  ئرة يخضع للسلطة المباشرة للوالي حيث أن رئيس  صفة فإن  و بهذه 

وفضلا عن ذلك    حيث  ،ختصاص المجالس القضائية الجهويةمن إ   يمكن أن تكون إلا  هذه القرارات لا 

وبطلانه من النظام العام  ،قرار منعدم  أساس أنه   ى تخاذه يحلل علقرار تتخذه سلطة غير مختصة لإأي  فإن  

 ".2 

 ختصاص من النظام العام نتائج هامة نذكرها فيما يلي:  ويترتب على إعتبار عيب عدم الإ     

حتى و لو لم يثره المدعى   ب من عيوب الإلغاء من تلقاء نفسه: يملك القضاء الإداري إثارة هذا العي   أولا

 و في أية حالة تكون عليها .    ن مراحل الدعوى،و في أي مرحلة  م و ذلك في أي وقت ،

إلا    ها فيه،تفوض  أو  ختصاصها لجهة أخرىع التنازل عن إ: أن الجهة الإدارية المختصة لا تستطي  ثانيا  

 3إذا وجد نص قانوني يجيز لها ذلك صراحة. 

 

 . 106-104ص كنتاوي عبد الله ،مرجع سابق، ص   1

 . 172، ص  2003،  3، العدد الجزائرية  المجلة القضائية  2
 . 155محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص  3
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الإ  ثالثـــا   يشفع  لا  ل:  الإستعجال  قواعد  مخالفة  مراعاة  ختصاص،لإدارة في  مع  هذا  نظرية    و  أحكام 

الإ  مصادر  الظروف  عليه  نصت  لما  وفقا  إختصاصاتها  الإدارية  السلطات  تمارس  أن  ،فالأصل  ستثنائية 

عتبر ذلك خروجا عن مبدأ المشروعية، فالظروف الإستثنائية  اص من دستور وتشريع وتنظيم،وإلا إالإختص

لقو  المخالفة  الإدارية  القرارات  إعتبار  عنها  أن  ينجم  أساس  على  وذلك   ، مشروعة  الإختصاص  اعد 

أ الفرنسي  سواء  الإداري  الظروف    والقضاء  لمواجهة  اللازمة  القرارات  بتخاذ  للإدارة  سمح  الجزائري 

الإستثنائية،حتى وإن كان ذلك خروجا عن حدود إختصاصها،ومن هنا تحديد الهيئات الإدارية المختصة  

لتعديلات لو تمت في ظروف  بحيث أن هذه ا  الإستثنائية،  قد تمسه بعض التعديلات في حالة الظروف

 1عتبرت غير مقبولة .عادية لإ

ق  رابعــا   الأفراد على تعديل  تتفق مع  أن  الإدارة لا يمكنها  إن  العقود    ختصاص واعد الإ :  في عقد من 

نية ملزمة لها  و لكنها تضع قواعد قانو   ختصاص ليست مقررة لصالح الإدارة ،لأن قواعد الإ   المبرمة بينهم،

 2  .تحقيقا للصالح العام

 ختصـاص. عــدم جـواز تصحيح عيب عــدم الإ الفرع الثاني:

عتمده من له سلطة إصداره فهل  فأجازه و إ  داري ممن ليس مختصا بصداره ، الإ   صدر القرار  إذا      

فهل    ختصاص مختصا قانونا بصداره ،و إذا صار من أصدره عن غير إ ؟  يصححه    هذا من شأنه أن 

 يصبح بذلك القرار صحيحا ؟  
 

 . 113-112 ص   كنتاوي عبد الله،مرجع سابق،ص  1
 .   703 -  699 ص سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق ، ص  2
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الإ        عدم  بعيب  المشوب  الإداري  القرار  أن  العام  الأصل  أن  هنا  لمبدأ ختصانقول  مخالفا  يعد    ص 

 وهذه   لا يصحح هذا البطلان إجراء لاحق ،ي يرتب بطلان القرار المعيب به بحيث المشروعية الذ

 1ختصاص بالنظام العام .الإ  هي إلا تطبيق منطقي لتعلق عيب عدم النتيجة ما 

الذي ذهب إلى  و ،واضحا في تأكيد هذا المبدأ   المصري الإداري  القضاء    د موقف في هذا الصدد يعو      

بل يجب  فيما بعد من صاحب الشأن،  عتماد ختصاص لا يصحح بالإل بسبب عدم الإن القرار الباطأ

ن  بأ القضاء الإداري التي ترى    ةمحكم   وهذا ما قضت به،نشائيا بمتضى سلطته المخولة لهأن يصدر منه إ

ال  اللاالتشريع  العيب  يزيل  لا  ،حق  فيه  المطعون  القرار  يصيب  على    ذي كان  للحكم  يتعين  أنه  ذلك 

و    ما يصدر من قوانين لاحقة،  وقت صدوره دونقائمة  لى القوانين الإوع  داري الرج وعية القرار الإ مشر 

ته مما شابه من مخالفة  السلطة مصدرة القرار الحق في تصحيحه و تنقي  تنكر على  هذه المحكمة رغم أن  

في    حاشيةمت  ،س القرار المعيبن تصدر قرارا جديدا في نفمع الإحتفاظ بحقها في أ  ،ختصاصلقراعد الإ

نه  القرار الجديد من تاريخ صدوره لأ  بحيث يسري  ،ختصاصة لقواعد الإماشاب سابقه من مخالفصداره  إ

تواترت  المصرية    الإدارية العلياكمة  المحإلا أن    2،و تصحيحا لقرار سابق  ستكمالا أقرار جديد و ليس إ

الشأ هذا  في  إ،نأحكامها  بجاز على  الإختصاص  بعدم  المعيب  القرار  تصحيح  السلطة    عتماده ة  من 

 يسريرار صحيح لى قثم يتحول من قرار باطل إ و منالمختصة ،

 

  الحسين،،مطابع دار أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه والقضاء مجلس الدولةعبد العزيز المنعم خليفة ،  1
 . 82ص،  2003مصر،

 . 408، ص 2009، دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر،  داريلإالوجيز في القضاء اعلي عبد الفتاح محمد ،   2
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 مضمون  لا يتضمن التصحيح  تغييرا فين  و إن كانت قد إشترطت لصحة ذلك أمن تاريخ صدوره ،

 .صدارهالقرار أو ملاءمة إ

التي    ،ا الشأنمة الإدارية العليا في هذالمحك  نتقد موقفالذي إ  إلى موقف الفقهتجدر الإشارة هنا  و       

الإ أ عدم  بعيب  المشوب  الإداري  القرار  تصحيح  فيه  من سلطة  ختصاجازت  عليه  بالتصديق  ص سواء 

بصدورأ،ختصاص  الإ أ  و  التي  السلطة  يمنح  تشريعي  رغم  تعديل  القرار  إصدرت  في  عدم  ختصاصها 

 : همهاو ذلك لعدة أسباب  لعل من أ  صداره ،ق إحالسابق 

ر يكون  صل في بحث مدى مشروعية القراات المحكمة من أن الأستقرت عليه ذإأن ذلك يخالف ما  -1

 بصرف النظر عن الظروف الواقعية و القانونية اللاحقة.  ،لى تاريخ صدوره بالرجوع إ

 الفتها.مخ لعام مما يوجب عدم الخروج عليها وختصاص متعلقة بالنظام اأن قواعد الإ-2

ذي يجب لن  المشروعية ال  وز تغلييبها على حماية مبدأهميتها لا يج الإعتبارات العملية مهما كانت أأن  -3

 عتبارات العملية. يظل دائما فوق جميع الإ

إذ   ،دم رجعية القوانين و القرارات الإداريةع و هو مبدأ القانونية العامة ، مخالفة القضاء أحد المبادئ -4

وقت    و ليس من  ،ن ينفذ منذ صدوره صحيحايجب أ  في وقت لاحق ،  ار الذي يتم تصحيحهن القر أ

ن  معيبا حتى أ  مابين صدوره  الممتدة  في الفترة  ، و الشان بنفاذه في حقهول مرة حتى لا يضار ذصدوره أ

 1تصحيحه. يتم

 

 .111-110كنتاوي عبد الله،مرجع سابق،ص ص   1
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إأ  كما-5 المستبعد  من  ليس  ألغينه  ما  فعلا القر   ذا  أ  ار  المختص  يقوم  بهأن  مختصا  من صار    من   و 

  في صدار القرار المعيب و ما تلاها  الظروف التي دفعت إلى إنفس  في    ،إذا ما تواجدخرىصداره مرة أإ

   ظروف لاحقة.

تصحيح القرار    هجازتلإسلك  هذ المعلى    لى عدم الموافقةذلك فإن الرأي الراجح ينتهي إلخلاصة       

الإ  عدم  بعيب  المشوب  باختصاص  الإداري  الإ ،سواء  سلطة  من  عليه  بصدور  أ  ،ختصاصلتصديق  و 

و    ،صدارهختصاصها في السابق إختصاصا بصدرت القرار رغم عدم إتي أسلطة التعديل تشريعي يمنح ال

 عتبارات علمية.المشروعية على أية إ ذلك تغلييبا لمبدأ

الجزائري،        القضاء  بخصوص  عيب    وأما  تصحيح  جواز  من  موقفه  يبين  ما  يوجد  عدم  فلا 

التشريعية،  السلطة  من  تعديل  بصدور  المختصة،أو  السلطة  قبل  من  عليه  بالتصديق    الإختصاص سواء 

 1يقضي بختصاص السلطة غير المختصة أصلا بصدار القرار الإداري. 

 ثالث: جواز المطالبـة بالتعــويض الفرع ال

ب جوهريا مؤثرا في  لا يصلح أساسا للتعويض إلا إذا كان العي   ختصاصمن المقرر أن عيب عدم الإ        

و    ،و من المبادئ المستقرة في هذا الشأن ما جاء في أحكام المحكمة الإدارية المصرية العليا  موضوع القرار 

لكنه لا يصلح  و ختصاص أو الشكل يصلح لإلغاء القرار المطعون فيه  : عيب عدم الإالتي نصت على أن

 ذا كان مؤثرا في موضوع القرار. " ض إلا إأساسا للتعوي 

 

 . 111كنتاوي عبد الله ،مرجع سابق،ص   1
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لا    ،د يشوب القرار سيؤدي إلى إلغائه  ختصاص أو الشكل الذي ق عيب عدم الإ   وكذا نصت على أن:

فإذا كان القرار سليما في  ،ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار    أساسا للتعويض ،بالضرورة  يصلح  

فإنه لا يكون ثمة محل  مخالفة قاعدة الإ  رغم  ،  مضمونه محمولا على أسبابه المبررة ختصاص أو الشكل 

و القضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أي  ،لمساءلة الجهة التي أصدرت هذا القرار عنه

   1حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدولة حمدي ياسين عكاشة،    1 العربي    ،    القرار الإداري في قضاء مجلس  الفكر  ، ص  1987،مصر  -،الإسكندرية دار 
454  . 
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 ختصــاصاني: صــور عيب عــدم الإالمبحث الث

ع     عيب  الإ ـإن  قدم  يكون جسيـختصاص  مفرطـد  الجسامة،ـما  في  عاديا،  ا  بسيطا  يكون  ولما    وقد 

أساسا لدراسة    فإننا نتخذ التقسيم الكلاسيكي  ترتب على كل من الحالتين مختلفة ،كانت النتائج التي ت

 وذلك في مطلبين :   ختصاص ،عيب عدم الإ 

الأ نتطرق   المطلب  الإ في  عدم  عيب  لـ:  الجسيم،ول  عدم  و   ختصاص  عيب  لـ:  الثاني  المطلب  في 

   .ختصاص البسيطالإ

 ختصـاص الجسيـم.المطلب الأول: عيب عـدم الإ

إجتراء  مر ليس مجرد  لأن الأ   ،غتصاب السلطة  إذا بلغ عدم الإختصاص حدا من الجسامة سمي ب       

الأمر    1،ختصاصات الثابتةص من الواضح أنه قمة المخالفة للإختصابل تدخلا في إ   ختصاص، على الإ 

 منعدما.   رالذي يجعل القرار الإداري الصادر قرا

إ        فوقد  إختلف  ومصر  فرنسا  في  العام  القانون  إقه  حالات  تحديد  بشأن  غتصاب  ختلافا كبيرا 

الأول لـ:    نتطرق في الفرع   نتناولها في أربعة فروع ،تفاق بينهما ، سهناك حد أدنى من الإإلا أن    ، السلطة

الإداري   القرار  ،صدور  عادي  فرد  الثاني  من  الفرع  إوفي  لـ:  الثالث  التنفيذيو  السلطة  على    ةعتداء 

 ختصاصات السلطة التشريعية و القضائية.إ

 

1   ، فــودة  الحكيـم  لهاعبد  النموذجية  الصيغ  و  الإلغاء  دعوى  أحكام  الإدارية  المطبوعات  الخصومة  دار   ،
 .  118، ص  1996مصر،-الإسكندريةالجامعية،
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وذلك    ا بصلة،صات سلطة إدارية لا تمت لهختصاأما الفرع الرابع فسنخصصه لـ: إعتداء الإدارة على إ

 على النحو التالي:  

 دور القـرار الإداري من فرد لا يحوز صفة الموظف العام : ـالفرع الأول: ص

أن ش      يفترض  الحالة  هذه  الصلة بالإ في  منقطع  عاديا  الإ   دارة ،خصا  لنفسه حق  ختصاص  يعطي 

 يتمتع بأية صفة إدارية تخوله الحق في إتخاذ تصرفات تتصل بالوظيفة   مع أنه لا  صدار قرارات إدارية ،ب

العمل  دارية،الإ إداريا ،  و مثل هذا  قرار  افره في كافة  لإفتقاده شرطا هاما يجب تو   لا يجوز وصفه بأنه 

، الادارية  عام    القرارات  و هو صدورها عن شخص  الأنس،ألا  الوصف  لعل  هذا  و  لما صدر عن  ب 

 .   1مادي معدوم لا يكتسب حقا و لا تلحقه حصانة   أنه عمل الشخص ، 

صدور القرار من فرد    "أن: حين ذهبت إلى   دارية العليا بمصر،المحكمة الإ   و قد أكدت على ذلك     

لا يملك   ويلحق بذلك القرار الصادر عن موظف، "نعداملفة جسيمة ينحدر به إلى الإعادي يشوبه بمخا

القرارا إصدار  صفته كذلك  ، أصلاالإدارية    ت حق  موظف كانت  من  لس  ، أو  عنه  زالت  من  ثم  بب 

الخدمة،  الأسباب من  التقاعد  كالفصل  على  إستثناؤه    ،الإحالة  تم  ما  الموظف  إلا  بذلك  والمقصود 

  2الفعلي. 

 

 

-743ص  ص  ، 2004،مصر،، دار الثقافة للنشر و التوزيع   2،الجزء  موسوعة القضاء الإداري ،   علي خطار شطناوي 1
744. 

 .207ص  ،2006ردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأولى  الأ ،الطبعة  داريالقضاء الإ عمر محمد الشوبكي،  2
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 ختصاصات السلطة التشــريعية.على إ ةعتــداء السلطـة التنفيذيـإالفرع الثاني: 

الإ       الدستور    ختصاصيرجع  إلى  التشريعية  و  التنفيذية  السلطتين  بين  الصلاحيات  توزيع    ، في 

حيث أعطى للسلطة    ، ختصاصات بين هاتين السلطتين  قد وزع الإ ،  1996فالدستور الجزائري لسنة  

القوانين   سن  في  العامة  الولاية  و  الحق  العضوية ،التشريعية  أو  منها  العادية  بموجب    ،  1سواء  ذلك  و 

   2.للسلطة التنفيذية  ير والتنظيمسي،ومنح السلطة التمنه  123و  221المادتين 

المراحل  تتبع    الجدير بالذكر أن موقف القضاء الجزائري قد فصل في هذا السياق وذلك من خلال و        

  هم المراحلوما يليها التي تعتبر مرحلة من أمرحلة التعددية  التي مر بها النظام السياسي الجزائري وخاصة  

  ، المستويات نعكاساتها الكبيرة على كل  لتحولات الدستورية من جهة ولإوهذا لحجم ا   ، الجزائر  عرفتها  لتيا

الفصل بين السلطات و التعددية    مبدأ  من خلال تبني  وخاصة في طبيعة وطرق تسيير النظام السياسي

دستور   بها  جاء  التي  إتكر ف،1989الحزبية  أعطى  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  لسلطات  ستقلايس  لية 

التشريعية والقضائية  الثلاث   الذي يمنع أي  تنفيذية  الدستور  المخولة لها بموجب  في ممارسة إختصاصاتها 

 3ختصاصات السلطات الأخرى.إ  علىعتداء سلطة من الإ

 

 

 . 53،ص  2004،دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر قانون الادارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي ، 1
 . 15/11/2008في 08/19،المعدل بموجب القانون 12/1996/ 08،الصادر ب:1996دستور  2
فرحاتي،  3 والثنائيةعمر  الاحادية  فترتين  بين  الجزائر  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطة  بين  الاجتهاد  ، العلاقة  مجلة 

 60  -56  الجزائر،ص ص-بسكرة ، الرابعا،العدد القضائي
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الناحية      من  هذا  أن  فقط  غير  بالسلطتين    ،النظرية  يتعلق  فيما  خاصة  ذلك  يظهر عكس  فالواقع 

خاصة للسلطة  التي حملتها هذه الفترة  رغم الصلاحيات الكثيرة التي  التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما،ف

الدستور  التشريعية   منحها  بينها  أين  من  سلطات  والرقابة  عدة  التشريع  السلطة  سلطة  تأثير  أن  ،إلا 

في التنفيذية   ي  الممثلة  الذي  الجمهورية  السلطة    عتبر رئيس  هذه  هرم  يقمة  أين  يتأثر،فقد  ؤ واضح  ولا  ثر 

من خلال    ،قتراح القوانين والإعتراض عليهاير كبيرة على المجلس من خلال حق إ أصبح للرئيس وسائل تأث

طلب قراءة ثانية أو إحالتها على المجلس الدستوري،يضاف إلى ذلك إصدار القوانين وحق دعوة البرلمان  

طب المجلس  وكذا حق حل  طارئة  لدورات  المادةللإنعقاد  لنص  الدستور  120قا  أ  ،من  السلطة  فرغم  ن 

ت التشريعية والمالية  عطاها الكثير من الصلاحيات في المجالا ذي أية كانت محل تركيز من المشرع الالتشريع

أ إلا  رئيسوالرقابية،  صلاحيات  حدود  عند  يقف  والموقع  المركز  هذا  حدود  هرم   ن  السلطة    الجمهورية 

أ  التنفيذية، الرئيسعطي مركز الذي  السياسي الجزائري الأمر  ا قانونيا متميزا جعله مركز الثقل  النظام  ي في 

 1.تجاه واحد حادية ذو إ ثير الأ قته بالسلطة التشريعية بتأن تتميز علاالذي أدى أ

تكون كل    وعليه فإن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني بالضرورة الفصل التام بين السلطات وأن     

  منحالذي  تداخل الذي يقف عند حدود الدستور  ا هو نوع من التعاون والالأخرى إنمسلطة بمعزل عن  

من طرف السلطة    كون ي  رغم التدخل الذي التشريع وسن القوانين    الولاية العامة في  لسلطة التشريعية  ا

والذي  عند    التنفيذية  القانوندود  الحيقف  بها  يسمح  لرئيس    منح   الدستور ،فالتي  التنظيمية  السلطة 

 

 .60-56 مرجع سابق، فرحاتي،عمر  1



 عدم الإختصاص عيب   مفهوم                  الفصل الأول                                                       

 

- 29 - 

 

  والتي تدخل في إختصاص السلطة التشريعية، في غير المسائل المحددة للقانون ،  فقط   و ذلك   1، الجمهورية

   2منه. 125طبقا للمادة  

الإوم          التنفيذية  للسلطة  ثم لايجوز  ،عتدن  التشريعية  السلطة  إختصاص  على  تم  اء  لنفسها  كأن  نح 

 عتبر ذلك إغتصابا منها للسلطة .  و إلا إ إلا في الحالات التي يسمح بها القانون،،الحق في سن القوانين 

فإن في وبالتالي  عنها  تصدر  التي  هذا  القرارات  منعدمةلالشك   قرارات  هي  قيمة  و   ،  أية  لها  ليست 

   3قانونية.

 . السلطة القضـائية ختصاصاتعلى إ ةعتـداء السلطة التنفيذيـ: إالفرع الثالث

      ، السلطات  بين  الفصل  لمبدأ  م  طبقا  لسلطة  يسمح  لا  سلطة  الذي  إختصاصات  ممارسة  من  ا 

ن تصدر قرارت  بأ  في إختصاصات السلطة القضائية ، فإنه يمنع على السلطة التنفيذية أن تتدخل  ،خرىأ

  ، غتصاب السلطة بشوبا  عتبر قرارها مفإن حدث ذلك إ ،خيرة اصات هذه الأدارية تدخل ضمن إختصإ

خيرة  مادام أن مهمة هذه الأ  ضطلاع بدور السلطة القضائية ،للإ  دارية غير مؤهلة أصلا لأن السلطة الإ 

  4و ذلك بتطبيق القانون.   صل في النزاعات المعروضة أمامها ،هي الف

لة في إغتصاب  و المتمث  الجسيم ،   ختصاصحالات عيب عدم الإ  أن أعلى   و الملاحظ في الجزائر ،           

الإ   السلطة ،  السلطة  القضائية  تتعلق بعتداء  السلطة  تقوم  فالإ،  دارية على إختصاصات  دارة غالبا ما 
 

 .53محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ،مرجع سابق ، ص   1
 . 125،مادة 1996دستور  2
 . 315علي عبد الفتاح محمد، مرجع سابق ، ص  3

 . 70عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع سابق، ص  4
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مع العلم أن القضاء الجزائري لا يذكر    داري ،لقاضي العادي أو القاضي الإبعمل من صميم إختصاص ا 

إلى ذلك أن  أضف  ،    فقط إلى وجود تجاوز للسلطةبل يشير    ختصاص بدقة إلا نادرا ، الإيب عدم  ع

و لا يصرح بها في منطوق القرار القضائي يل يكتفي   نعدام إلا نادرا ،القضاء الجزائري لا يأخذ بنظرية الإ

       1بعبارة الإبطال. 

 ات سلطـة إدارية لا تمت لها بصلة ختصـاصـعتــداء الإدارة على إإ الفرع الرابع: 

أي أن الإدارة    بأية صلة،  ختصاصات سلطة إدارية لا تمت لها هذه الحالة تعتدي الإدارة على إوفي       

قررة في نطاق  ختصاص المرجع العيب في هذه الحالة هو عدم إحترام قواعد الإوم،سلطة التقريرتغتصب  

 .العادية إلى عدم الإختصاص البسيط وهو عيب يؤدي في الحالات  الوظيفة الإدارية ،

قبيل  إلا  العيب من  يعد  الحالة  أنه في هذه  العيب،إ  نظرا لجسامة  السلطة  أن    غتصاب  ذلك  مثال  و 

 2يصدر وزير المالية قرارا بتعيين موظف في وزارة التربية والتعليم.

 

 ختصـــاص البسيــــط لمطلب الثاني: عيب عــدم الإا

 

الطبعة الثانية، دار هومة ،   لإدارية " وسائل المشروعية "، دروس في المنازعات اث ملويا، أ لحسين بن الشيخ  1
 99-98ص، ص 2006،الجزائر

    ، 1987مصر ،  -، دار الفكر العربي،الإسكندرية   القرار الإداري قضاء مجلس الدولة حمدي ياسين عكاشة ،  2
 . 427ص 
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التنفيذية بمباشرة إختصاص      السلطة  تو ع  ا ،اتهتقوم  الإ ن طريق  الهيئات و  المختلفة  زيعها على  دارات 

فإن     ،أو موظف لهذه الحدود المقررة بالقوانين و اللوائح  ما وقع تجاوز من هيئة أو إدارة ،  فإذا ،التابعة لها

 ختصاص البسيط.تكون مشوبة بعيب عدم الإ  القرارات الصادرة في هذه الحالة ،

عدم  و       عيب  فإن  هنا  ،  ختصاصالإ من  إدارتها    البسيط  بين  و  التنفيذية  السلطة  داخل  يقع 

من حيث ما يترتب  كثر شيوعا و الأقل خطورة ،هي الأ  ختصاصهذه الحالة من عدم الإو   ،موظفيهاو 

  1ختصاص داخل السلطة الإدارية. لمخالفة البسيطة لقواعد توزيع الإيقصد بهذا العيب او ،عليها من أثار

إ المطلب  هذا  نقسم  ذلك  اوعلى  الفرع  في  نتناول  فروع   أربعة  الإلى  عدم  عيب   : ختصاص  لأول 

الثا  ،الشخصي الفرع  في  :و  الإني  عدم  ،عيب  الموضوعي  او ختصاص  الفرع  عدم  في  لثالث:عيب 

 ختصاص الزماني. رابع : عيب عدم الإ و في الفرع ال ختصاص المكاني ،الإ

 ختصـاص الشخصـي الفرع الأول: عيب عــدم الإ

إدارية أو موظف  إ ختصاص الشخصي أن يتم  الإ يقصد بعيب عدم         تخاذ القرار الإداري من جهة 

مخو  الوظيفة،وهي    لغير  أو  السلطة  إنتحال  الشخصي  العنصر  بعيب  أيضا  ويقصد  لذلك،  مؤهل  و 

إدارية   قرار،سواء من شخص أجنبي عن سلم الأعوان الإداريين،أو من سلطة  فيها  يتخذ  التي  الحالات 

 للسلطة مخالفة للقواعد القانونية.   ممارسة

 1ليس فقط قرارا باطلا بل ومنعدما.الصادر عن هذا الشخص أو الجهة  يجعل هذا القرار   وهذا ما

 

 . 319سابق ، ص علي عبد الفتاح محمد ، مرجع  1
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الدولة،وتثبت هذه          إرادة  التعبير عن  قانوني،وله سلطة  القرار وجود  لمصدر  يكون  أن  وعليه يجب 

ف  إذا كان  تعيينه  بقرار  الإدارة  لعضو  تتوقف شرعية    ردا،أو السلطة  هيئة،وبالتالي  إذا كان  تشكيله  بقرار 

الإدارية الهيئة  أو  الإدارة  رجل  عن  الصادرة  الإدارية  قرار    القرارات  التعيين،أو  قرار  شرعية  على 

على  ،التشكيل الإختصاص  الشخصيفتحديد  العنصر  الأشخاص    أساس  أو  الشخص  تحديد  يفيد 

  ليهم هذا التصرف مع تحديد الأفراد الذين يتجه إ  بة لعمل معين،ف بالنسالإدارية التي تملك سلطة التصر 

        2فيكسبهم حقوق أو يحملهم إلتزامات. 

فإو      السياق  هذا  مراعافي  يستلزم  الدولة  مجلس  قضاء  الإ  ة ن  الشخصي  عنصر  وإلا كان  ختصاص 

الم  القـرار باطلا،  قراره عن  ما جاء  في  رقم وهذا  :    52002/07/1    بتاريخ     4911  :  لف  قضية 

 ش.ع /رئيس المجلس الشعبي البلدي  لبلدية المحمدية . 

المس من  يتبين  العارض  " حيث  أن  المرفقة بالملف  المحمإتندات  ببلدية  أرضية  قطعة  من  تبلغ  ستفاد  دية 

التنفيذية له، مترا مربعا  810مساحتها   البلدية بتاريخ  بموجب مقرر إداري صادر عن رئيس المندوبية  ذه 

، المتضمن التوجيه    90/25من القانون رقم    73بالنظر للمادة  و مجلس الدولة    إلا أن   1997  /3/08

و التنظيم    المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير،  405/90من المرسوم رقم:    3العقاري و المادة  

 

 . 51تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، لدفعة الثانية عشر،ص،مذكرة   داري ونظامه القانونيالقرار الإخالد قمبوعة ، 1
 . 23-21ص  كنتاوي عبد الله،مرجع سابق، ص   2
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ليس لديه الصفة   أن هذا المقرر يعتبر باطلا و عديم الأثر لصدوره من شخصإعتبر ،العقاريين  الحضريين 

 1للقيام بمثل هذه التصرفات . 

 ختصـاص الموضـوعـي. الفرع الثاني: عيـب عــدم الإ 

  " أن يصدر القرار من لا :به  المقصود    و،ختصاص البسيطشيوعا لعيب عدم الإ   الأكثرهو الحالة        

 2".خرختصاص هيئة أو عضو أينة تدخل في إ مسألة معيملك سلطة إصداره في 

  : ختصاص الموضوعي بما يليعيب عدم الإ  René CHAPUS  و قد عرف الفقيه   

L’incompétence matérielle: Elle est réalisée quand une autorité 

administrative intervient dans une matière étrangère à ses 

3. attributions  
أو    ،سلطة إدارية  أخرى مساوية لها  الموضوعي من سلطة إدارية على إختصاص  عتداءفقد يقع هذا الإ  

منها   أعلى  إدارية  سلطة  إختصاص  على  أدنى  إدارية  سلطة  على  ،من  رئاسية  إدارية  سلطة  من  أو 

 4أو من سلطة مركزية على إختصاص مقرر لسلطة لامركزية .،إختصاص سلطة إدارية تابعة لها 

ختصاص الموضوعي من  الناحية العملية بصور متعددة و متنوعة يمكننا إجمالها  و يتحقق عيب عدم الإ 

 فيما يلي:    
 

 .15/07/2002، قضية:ش.ع/مجلس شعبي بلدي لبلدية محمدية،بتاريخ :4911قرار مجلس الدولة،ملف رقم:  1
 . 288سابق ، ص رجع معمر محمد الشوبكي ،   2

3 - René CHAPUS, op- cit, p900. 
،  1987،ر العربي للطباعة والنشر ،مصر ك ، الطبعة السابعة، دارالف  دارة العامةمبادىء علم الإسليمان محمد الطماري ،  4

 . 344ص 
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 :   المرؤوس على سلطات الرئيس ءعتدا: إ أولا

ختصاص  إتتمثل هذه الحالة في إصدار السلطة الإدارية الدنيا قرارا إداريا في موضوع يندرج ضمن        

ودة  الموج  ت ن يصدر مثلا مديـر لإحدى المصالح و المديرياكأ  رية أعلى منها في الهرم الإداري ، سلطة إدا

،  ) الفلاحة  مدير   ( الوزير  بالولايات  صلاحيات  في  يدخل  رئيس    ،قرار  يصدر  من  اأو  قرارا  لدائرة 

 .  إلا في حالة التفويض  ختصاص الوالي ،إ

الصادر عن          القرار  إلى  الصدد نشير  الدولة  وفي هذا    28:بتاريخ  123088ملف رقم  ،مجلس 

   . )ب ن( دائرة مقرر رئيس مشروعيةزي وزو :  عن يأ / والي ولاية ت.قضية ش    ، 2000/ 02/

ادر عن سلطة إدارية ليس لديها  نه صأ  ،المذكور أعلاه من جهة  القرار    "حيث أن المستأنف يعيب على 

نه تصرف بدون تفويض بالإمضاء من طرف  أومن جهة أخرى    ،ختصاص لإلغاء مقرر رئيس البلدية  الإ

عن    صادر قرار إداري  ختصاص في إبطال  ر من مهام رئيس الدائرة أن له الإلا يظه   ذلك أنه      1،الوالي

ضاء لهذا الغرض من طرف الوالي  تلقيه تفويضا بالإم  إمكانيةعلى  كما أنه لا يوجد نص    ،رئيس البلدية

   "تجاوز صارخ للسلطة. بعيب  مشوب  أنه لقرار الإداري المطعون فيهيستخلص من ا لذاو 

سلطات الرئيس  تجيز تصرفات المرؤوس دون إعتبارها إعتداء على   ستثناءاتترد على هذه  الحالة إ   نهإلا أ

 .الإنابة، الحلول ، التفويض تتمثل في :

 

 

 . 28/02/0200وزو، بتاريخ: ،قضية ش.أ/والي ولاية تيزي123088قرار مجلس الدولة،ملف رقم : 1
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   الإنابــــــة:  ـ 1 

مهمة  تعهد بمقتضاه السلطة الإدارية العليا إلى أحد الموظفين    الإنابة عبارة عن تكليف إداري،          

خر نظرا  موظف أظف العام مؤقتا بأداء مهام  القيام بأعباء وظيفة معينة،فهي الحالة التي يكلف فيها المو 

 1نتهاء مهامه،لحين مباشرة الخلف لمهام الوظيفة. أو إ لتغيبه

تعرف ا بأ  :الإنابة  كما  الشخص  إنها  لمباشرة  بالتدخل  مؤقتا  يكلف  مدة  لذي  الأصيل،طيلة  ختصاص 

يلة  فالإنابة هي وس  2، ومباشرة الخلف المعين لمهام الوظيفة  نتهاء مهامه به أو في الفترة الواقعة ما بين إتغي

العامة، الوظيفة  شغور  الإدارية    لتفادي  للمؤسسات  الحسن  السير  يفرضها  قاعدة  يعتبر  الإنابة  فنظام 

صيل في كل الوضعيات والحالات بالمهام المنوطة به،إذ قد يعترضه سفر  العامة،ذلك أنه لا يتصور قيام الأ 

يقضي إنابة الغير لضمان    داء مهامه،الأمر الذيستمراره في أيحول دون إ  عارض أخر  أو مرض أو أي 

 بما يعود بالنفع على الجمهور.   ستمرارية أداء العمل إ

 و يقتضي تحقق الإنابة الإدارية توافر شروط أساسية تتمثـل في :  

الذي يقصر شغور    الوظيفة معنيان مختلفان ، أولهما المعنى الضيق    د بشغوريقص    :  الوظيفة  شغورـ  أ    

الموانع   الإالوظيفة على حالة  التي تحول دون ممارسة  السفر في مؤتمر خارج    ختصاص كالمرض المؤقتة  أو 

الموانع المؤقتة و الدائمة معا،أي أنه ذلك المانع الذي يضع    ا المعنى الواسع الذي يشمل موثانيه  الدولة ،

 حب الإختصاص الأصيل في حالة من الإستحالة لممارسة الإختصاص.صا
 

 . 174،ص 1997نشر والتوزيع والطباعة،الأردن،لل ، الطبعة الأولى، دار المسيرة القانون الإداريخالد خليل طاهر،  1
 . 702علي خطار الشطناوي ،مرجع سابق،ص  2
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  ، ختصاصالمانع الذي يحول دون مباشرة الإ  إذا تحقق  :عدم وجود نص قانوني يقضي بالحلول ـ    ب  

ال  النائب  تحدد  أن  العليا  الرئاسية  السلطة  على  الإ فيتعين  صاحب  محل  يحل  الأصيل  ذي    ، ختصاص 

وإذا توقعت النصوص    ين زوال المانع المؤقت أو تعيين خلف للموظف ،وظيفته لحلتأمين أداء مهمات  

ختصـاص  هذا الأخير محل صاحب الإ  فيحل   وظف الحـال مسبقا ،التشريعية شغور الوظيفة وحددت الم 

 بالتكليف. دون حاجة لصدور قرار  المتغيب تلقائيـا و بصورة آلية ، ـل الأصي

الإنابة مؤقتة   تكون  أن  ـ  الإت:  جـ  مؤقت،تسم  طابع  ذات  مؤقت    نابة بأنها  نقل  تتمثل في  أنها  إذ 

  الموظف أو ختصاصات  كل إ  هذا الأخيرين يمارس  أ  تص قانونا إلى غيره،ختصاص من الموظف المخللإ

لإستحالة التي تكون محددة ومؤقتة و  ختصاص الأصلي( طيلة مدة االهيئة المختصة شخصيا )صاحبة الإ 

لا تكون مشروعة إلا إذا كانت مؤقتة ولفترة محددة  فالإنابة  الغياب أو المنع ،التي قد تكون بسبب حالة  

 1.  نسبيا

يتعين لمشروعية اللجوء إلى الإنابة أن تكون  :    د ـ وجود قاعدة قانونية تسمح باللجوء إلى الإنابة   

الوظيفة إليها لمواجهة حالة شغور  قانونية تسمح باللجوء  قاعدة  القاعدة    ويمكن أن تكون،  هناك  هذه 

التنظيم،أو غير مكتوبة ومثال ذلك مبدأ أو  القانون  أو  الدستور  المرافق    القانونية مكتوبة واردة في  سير 

العامة بنتظام وإطراد،والذي يعد المبدأ الأساسي والقانوني للإنابة في حالة عدم وجود نص قانوني يشير  

 

 .92-88ص   كنتاوي عبد الله،مرجع سابق،ص 1
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القانوني القاعدة  في  أيضا  تتوقعإليها،ويتعين  التي  على  ة  تكون  مرتبة    الإنابة،أن  ذات  من  تقدير  أقل 

 المتغيب . والإختصاص بصاحب الإختصاص  القواعد التي أناطت الصلاحية

ـ صدور قرار الإنابة   النائب،يتعين صدو :  هـ  قرار خاص لتكليف الموظف  القرار  و يتضمن هذا    ر 

التي يمكن  و يحدد بداية الإنابة و نهايتها ومدى الصلاحيات و السلطات    عادة تسمية الموظف النائب،

القيمة القانونية    ترة الإنابة،للنائب ممارستها طيلة ف النائب بذات  القرارات الصادرة عن الموظف  وتتمتع 

 ختصاص الأصيل. بها القرارات الصادرة عن صاحب الإ التي تتمتع 

الإنا        بوتنتهي  ،   نتهاءبة  القانون  من   مدتها بحكم  قرار جديد  بصدور  المختصة بنهاء    أو  السلطة 

كعودة الأصيل إلى وظيفته أو    القانون بزوال السبب الموجب لها ،و قد تنتهي أيضا و بحكم    الإنابة ،

   1الإنابة. دون إصدار قرار لإنهاء   موظف جديد خلفا للموظف السابق ،تعين 

 الحلــــــــــول :  ـ  2 

ا الموظف المعوض لعون عمومي أخر الذي يكون غائبا  أو حصل له  و هي الحالة التي يوجد فيه       

و هو    نون  أو التنظيم هو المحدد  لها،فالقا   انون حالة الحلول  تنظيما محكما ،الق  نظمو قد    مانع ،

 2عندما  تقتضي  الظروف  ذلك .  المحدد للسلطة المتولاة 

نه  ،إلا أن تطبيقه يصبح مستحيلا يوجد النص الصريح الذي يقرره فإفإذا لم   " فلا حلول إلا بقانون"،

  حيث أورد حالة من حالات   1996كما هو الحال في دستور    كن أن ينص على الحلول في الدستور،يم
 

 .707-702ص ص علي خطار شطناوي ، مرجع سابق ، 1
 .   82لحسين بن الشيخ اث ملويا  ، مرجع سابق ، ص  2
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محله رئيس مجلس  ستقالة أو وفاة رئيس الجهورية أو أي مانع أخر يقوم  حالة إ  96/3الحلول في المادة  

 1الأمة .

الإشارة       تجدر  السياق،   كما  هذا  أ  في  ممارسة إلى  للأصيل  يجوز  وجود    ختصاصاتهإ   نه  من  بالرغم 

  .الموظف الذي حل محله

التفويض من عدة وجوه، يختل و       القانون عند حدوث مانع    ف الحلول عن  يمنع  إذ يقع الحلول بقوة 

إ  مباشرة  من  قانوني    ختصاصاته،الأصيل  نص  إلى  إسناده  رغم  فإنه  التفويض  بحضور  أما  يحدث  فهو 

بينما يشترط في    ،الأصيل    تختصاصاأخرى يقع الحلول بالنسبة لجميع إ  ومن ناحية  المفوض و برادته،

 التفويض أن يكون جزئيا.

في حالة    محله أو بتعيين من يحل محله    ، تهي بعودة الأصيل إلى مقر عمله  إن الحلول ين   ا ،و أخير       

إلى  و  إحالته  أو  ب  ،التقاعد فاته  التفويض  ينتهي  حين  في  ب  أو   ،مدته  نقضاءفي  المحددة  المهمة  نتهاء 

 2ختصاصاته التي قام بتفويضها .أو بصدور قرار من المفوض بسترداد إ ،ويض التف

 التفـــــــويض : ـ  3

  ،ختصاص بين مختلف السلطات الإداريةي وسيلة أساسية و مهمة لتوزيع الإيعد التفويض الإدار       

جراء إداري يخول بمقتضاه  لذا يعرف التفويض بأنه إ تخاذ القرارات الإدارية،ع مراكز إأداة لتعدد و تنو  وفه

 

 . 96، مادة 1996دستور  1
2    ، الغني بسيوني عبد الله  الإداري  عبد  الإلغاء  -القضاء  النشرقضاء  و  للطباعة  الجامعية  الدار  ، ص  1993،    ،مصر، 

740. 
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بعض الأعمال القانونية    اذأخر أو جهة إدارية أخرى صلاحية إتخختصاص الأصيل موظفا  صاحب الإ

  1و لكن تحت إشرافه و رقابته. بدلا منه،

شروط مهمة يترتب تخلفها أو تخلف  توافر عدة    ية التفويض من الناحية القانونية، و تقتضي مشروع       

 حدهما بطلان التفويض وهي: إ

يكون هناك نص تشريعي    تقتضي مشروعية التفويض أن   : نص قانوني صريح يجيز التفويض  وجود   أ ـ 

 و يجب توافر هذا الشرط أيضا بخصوص تفويض التفويض.   صريح يجيزه،

التفويض جزئيا   ـ أن يكون  النصوص    :بـ  لذا تستخدم  يكون جزئيا  أن  التفويض  يشترط لمشروعية 

 . عض " للدلالة على أن التفويض جزئيالتشريعية التي تجيز التفويض كلمة " ب

ختصاص المفوض الفترة الزمنية التي يمكن  يتعين أن يحدد صاحب الإ  :جـ ـ أن يكون التفويض مؤقتا   

 2ختصاصات المفوضة. مفوض إليه ممارسة الصلاحيات و الإ فيها لل 

 ا:  وهمـيفرق الفقـه و القضـاء الفرنسـي بين نوعــين من أنــواع التفويــض 

أو  ـ    1   السلطة  تقوم  :ختصاصلإاتفويض  الذي  بتفويض    هو ذلك الإجراء  فيه إحدى الجهات 

 ختصاصاتها إلى سلطة أخرى على وجه مشروع.جزء من إ

 

 .52خالد قمبوعة، مرجع سابق، ص   1
 .   696 -690 ص  ، مرجع سابق ، ص  علي خطار شطناوي 2
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هو ذلك الإجراء الذي تعهد بمقتضاه إحدى السلطات إلى أحد الموظفين  :    تفويض التوقيعـ    2   

و تحت رقابتها و    سمها ،ة في إختصاصها لحسابها و بالقرارات الداخلالتابعين لها بالتوقيع على بعض  

 ستعمال الأصيل لإمكانية التفويض مظهران أساسيان همـا :مسؤوليتها، ويترتب على إ

كل من  فإنه يترتب على ذلك تعديل في    ستخدام هذه الإمكانية،ة الأصيل ببمبادر   أنه  : المظهر الأول 

 ختصاصات المفوض إليه.  و إ  ختصاصاته،إ

      الرئاسية بين الأصيل و المفوض إليه.   هو إحداث  تغيير  في  العلاقات:المظهر الثاني  

 ختصاصات المرؤوس . ثانيا : إعتداء الرئيس على إ    

دون أن يعد ذلك    أي أن يحل  محله في ممارستها ،  للرئيس أن يباشر أعمال المرؤوس   صل أنالأ        

تخاذ قرار معين دون تعقيب  ت معينة يخول فيها المرؤوس سلطة إإلا أن هنالك حالاختصاص،للإ  تجاوزا 

للرئ الحالة لا يجوز  الرئيس،وفي هذه  إتخمن  المرؤوس في  نفسه محل  أن يحل  القرار،وإلا صار هذ يس  ا  اذ 

المسائل    ا فيوبناءا على ذلك فإنه إذا أصدر الرئيس الإداري قرار القرار معيب بعيب عدم الإختصاص ،

إ من  القانون  رئالتي جعلها  من جانب  تعديل  أو  تعقيب  دون  وحده  المرؤوس  قراره  ختصاص  يسه،فإن 

ادر من الرئيس الإداري بداية  ويطبق ذات الحكم على القرار الص  ، ختصاص المرؤوسعلى إ   ا يعتبر إعتداء

إ المرؤوسفي  إذ يجب  ،فختصاص  الرقابة عليه  له حق ممارسة سلطة  ي يكون  أن  ي  نتظرعليه  أن  تخذ  إلى 

 1ته عليه. المرؤوس القرار ثم يمارس رقاب

 

 .158-157ص   كنتاوي عبد الله،مرجع سابق،ص  1
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ئيس والمرؤوس فلا يجوز للرئيس الإنفراد  تخاذ القرار مشتركا بين الر أما في الحالات التي يكون فيها إ        

القرار  ب إتخاذ  المشتركة،وإلا  الموضوعات  الإختصاص،في هذه  بعيب عدم  معيبا  قرارا  وزير  المثلا  ف  عتبر 

سلطة عميد  والذي يكون تحت    ضو من عمال المرفق في منصب عمله ،ليست له سلطة إعادة إدراج ع

سعر  ل مدير المصالح الفلاحية لتحديد الحلول مح الواليستطاعة نه ليس بكما أ  كلية الحقوق دون سواه ،

 1المحاصيل الزراعية .  ضبع

ة  داريصر،بطلان القرار الصادر من سلطة إداري بمالقضاء الإفي نفس السياق قضت محكمة  أنه و   كما

 2.ختصاص سلطة إدارية أدنى )المرؤوس(أعلى )الرئيس(،متعدية فيه على إ

 ختصاص سلطة إدارية موازية .  ثالثا : الإعتداء على إ  

ها بها لا  لا تربط   ة إدارية أخرى ،ختصاص سلطية على إ عتداء سلطة إدار تتحقق  هذه الصورة ب        

و الغالب أن يكون المشرع قد جعل كلا السلطتين المعتديـة و المعتدى عليها    صلة تبعية و لا إشراف ،

المساو  قدم  يتعلق بممارسة كل منهما ،على  فيما  ال  اة  أطلق  الصورة تسمية :  ومن ثم  فقهاء على هذه 

 3عتداء الجانبي على السلطة .الإ

خوذلك كأ      الوزراء  أحد  يقوم  إن  على  بالإعتداء  دقة  طأ  لعدم  نظرا  أخر  وزير  تحديد  ختصاص 

الوزارتين ،الإ الصادر من وزير    مثاله أنو    ختصاصات بين  القرار  العليا المصرية  ألغت المحكمة الإدارية 

 

 . 158-157ص  كنتاوي عبد الله ، مرجع سابق،ص  1
 .   53عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،مرجع سابق ،ص 2
 .  718، مرجع سابق  ،ص   القضاء الإداري_ قضاء الإلغاءسليمان الطماوي ، 3
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ومن ثم     اص ،ختصلقرار قد شابه عيب عدم الإلأن مثل هذا ا   ،الحربية بترقية موظف تابع لوزارة أخرى

 1.القضاء بلغائه و يتعين من أجل ذلك يكون باطلا لفقدانه أحد مقوماته ،

لتر  نظرا  أخر  وزير  الحالة تدخل وزير معين في صلاحيات  مثال لهذه  أبرز  قطاعات  ولعل  تشابه  ابط و 

م العالي و البحث  التعلي   أو وزير  يعود أساسا لوزير التكوين المهني،ن يصدر وزير التربية قرار  كأالوزارات ،

 ختصاص وزير التجارة .الية بصدار قرار يعود أصلا إلى إأو أن يقوم وزير الم العلمي ،

 ختصاص هيئة لا مركزية.رابعا: إعتداء هيئة مركزية على إ  

بالإ       اللامركزية  الهيئات  لم تتمتع  القانونية  إستقلالية  ،مارسة  لقانونها  طبقا  يمثل    ختصاصاتها  و 

 و عدم التركيز الإداري،  ختلاف بين اللامركزية الإدارية، لإ ستقلال القانوني للهيئات اللامركزية جوهر االإ

 مجرد صورة أو شكل من أشكال المركزية الإدارية.  الذي يبقى

 ،(رتباط المفوض )الوزير مثلاظرا لإختصاص نيز يستند إلى فكرة التفويض في الإفإذا كان عدم الترك       

 ستقلاله، مما ينفي عنه أي مظهر لإ  لاقة السلطة الرئاسية ) السلمية(،بع  إليه )ممثله في الإقليم(  بالمفوض

تختلف   الإدارية  اللامركزية  ذلك  فإن  عن  الطبيعة  و  الجوهر  حيث  و    ،من  السلطات  وتحويل  بنقل 

 2 ختصاصات إلى الهيئات و الأجهزة اللامركزية بنص القانون .الإ

 

 .  378- 377 ص ص مصر ،-لعلوم للنشر و التوزيع،الإسكندرية ،دار ا  القضاء الإداريماجد راغب الحلو،   1
-  325  ص  ، ص 2007،الجزائر ،، دار العلوم للنشر و التوزيع    القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء محمد الصغير بعلي ،    2

326. 
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كأن تتدخل وزارة  تتدخل في أعمال الإدارة المحلية ،  فإنه لا يحق للسلطة المركزية أن تعتدي و ومن ثم        

أو    11/10ختصاصات الموكلة قانونا للبلدية وفقا للقانون رقم: لية مثلا لممارسة الصلاحيات و الإالداخ

 1. 12/70الصلاحيات المسندة للولاية بموجب القانون رقم 

 .ختصــــاص المكانـــيعــدم الإالفرع الثالث: عيب 

دارة قرارا يمتد أثره إلى خارج الحدود  " أن يصدر أحد رجال الإ: ختصاص المكاني المقصود بعدم الإ        

 2الإقليمية المحددة لممارسة إختصاصه ".

الهيئ      أو  للموظف  جغرافيا  نطاقا  يحدد  عندما  إقليميا  الإختصاص  عدم  ويمارس  ويكون  الإدارية  ة 

 3العمل خارج هذا النطاق . 

 

 

 

  : بقوله René CHAPUSو قد عرفه الفقيه 

« L’incompétence territorial: Elle se concrétise selon deux 

modalités bien distinctes.  
On entend d’abord par incompétence territoriale le fait pour une  

 

 . 326 ، ص مرجع سابق،    الإلغاءالقضاء الإداري ، دعوى  محمد الصغير بعلي ،  1
 . 271،ص 200ولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن ،الطبعة الأ القضاء الاداري نواف كنعان ،  2
 .50،العدد الخامس،بسكرة،صمجلة المنتدى القانوني،حالات تجاوز السلطة  ـ عيوب القرار الإداري أحمد هنية،  3



 عدم الإختصاص عيب   مفهوم                  الفصل الأول                                                       

 

- 44 - 

 

autorité administrative d’exercer ses fonctions en se trouvant 

dans un lieu autre que celui ou elle devait siéger.   
On doit entendre également par incompétence territoriale le fait 

pour une autorité administrative de décider relativement à des 

affaires étrangères à sa circonscription. »1   
إ أنه  السلطة ممارسة إختصاصهم على  دار ذا كان لبعض رجال الإذلك  الدولةة في  إقليم  كرئيس    ،كامل 

من رجال  خر  لأي لا يجوز للبعض االذ  كثيرا ما يحدد النطاق المكانيفإن المشرع    الجمهورية و الوزراء ،

يعتدواأ  دارةالإ ،عليه    ن  لإختصاصهم  ممارستهم  يجوز    حين  لا  المعنى  بهذا  الشعبي  و  المجلس  لرئيس 

أ  ،البلدي تنظم  إدارية  قرارات  ،  مراأن يصدر  بلدية أخرى  إقليم  نطاق  الحال    يدخل في  و كذلك هو 

دارية تكون في  دود المكانية لمزاولة الإختصاصات الإلأن الحإلا أن هذا نادر الحدوث   الوالي،بالنسبة إلى 

 2.  داريةمما يقلل من إحتمالات التداخل بين الجهات الإ  ،غالب واضحة المعالم إلى حدكبيرال

إ  عدمف       إ  عتداءالإختصاص المكاني هو  ختصاص عضو أخر في  أحد أعضاء السلطة الإدارية على 

الإدارية و من نفس الدرجة بمزاولته مقتضيات وظيفته في غير النطاق الإقليمي المخصص      نفس الجهة

اتهم على  ختصاصو الوزراء مزاولة إ  و رئيس الوزراء ،فإذا كان لبعض رجال الإدارة كرئيس الدولة    3،له

للقانون إلا في  ا ختصاصاتهم طبقمنهم كالمحافظين ليس لهم ممارسة إن البعض الأخر فإ،إقليم الدولة بأسره 

 

1 René CHAPUS, op -cit, p901. 
 . 57سابق ،ص، مرجع عبد العزيز عبد منعم خليفة   2
 .  420، ص دي ياسين عكاشة ، مرجع سابق  حم 3
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ه صدرت  ختصاصاته خارج النطاق الإقليمي المحدد لإ   بمباشرة  فإذا قام رجل الإدارة  إطار مكاني محدد ،

 :  وهماختصاص المكاني وفقا لنوعين متميزين و يتجسد عدم الإ 1، ختصاصلإ ا قراراته مشوبة بعيب عدم 

الإ  يفهم :  أولا  عدم  وظائ  ختصاصمن  الإدارية  السلطة  فيها  تمارس  التي  الحالة  هي  فالمكاني  و  ها 

 متواجدة في مكان غير الذي كان يجب أن تتواجد فيه.

 ختصاص نادر الحدوث في الواقع و هذا لسببين : ا النوع من عدم الإ لكن هذ

 لك الوظائف.  ن السلطات الإدارية تمارس عموما وظائفها في المكان العادي لممارسة تلأ: السبب الأول

الثاني يتمثل في عدم    :السبب  المجال،و  إجباري في هذا  تنظيم  لرئيس    وجود  مثلا  ما يسمح  و هذا 

المرا إمضاء  من  الرئاسيالجمهورية  القصر  خارج  سواء كان  العاصمة،   وأ  سيم  التراب    خارج  خارج  أو 

   2الوطني أيضا.

ي:    ثانيا       أن  عدم يجب  من  أيضا  السلطة    ختصاصالإ  فهم  تتخذ  أن  في  المتمثلة  الواقعة  المكاني 

هو    و مثال ذلك : أن رئيس البلدية    يتعلق بقضايا خارجة عن إقليمها ،  الإدارية قرارا بشأن موضوع

العام   المختص  النظام  إ ،لكن فقط فيما يخص بلديته  في مادة الشرطة و  بتنوإذا  ظيم المرور في  تخذ تدبيرا 

 بل بصدد عدم الاختصاص المكاني .   ختصاص المادي ،نكون بصدد عدم الإ فإننا لا  البلدية المجاورة ، 

 

 .   374ص ، سابق ،مرجع ماجد راغب الحلو  1
2 René CHAPUS,  Droit administratif général, op-cit, p901. 
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الإ       النوع من عدم  إذا إ  ختصاصهذا   : الو يكون مثلا  يتعلق  اتخذ  البوليس  إجراءا من إجراءات  لي 

  فتش الضرائب و كذا الحال بالنسبة لم  الإجراء ،  فيها   تخذالمولاية  ال بشخص مقيم في ولاية أخرى غير  

ختصاص  و بخصوص هذا النوع من الإ   ،ختصاصهإمون غير مقيم في دائرة  لم الذي يبلغ بمراجعة ضريبة  

 المكاني يجب توضيح ما يلي :    

إقليمي مجموعتين محليتين،عندما يفصل محور طري-1 السير   ق عمومي  تنظم حركة  أن  على هذه    يجب 

مختالطريق، إدارية  قرارات  بواسطة  ا سواء  بموافقة  لكن  المعنية،لفة  لكن    لسلطات  وحيد  قرار  بواسطة  أو 

 مشترك بينهما.

بدارة    -2  متعلقة  التدابير  تلك  إذا كانت  إقليمها  المطبقة خارج  التدابير  إتخاذ  الإدارية  للسلطة  يمكن 

فرئيس بلدية كبيرة يكون مختصا    وعلى ذلك ،الأموال أو الخدمات التابعة للشخصية المعنوية التي تمثلها  

بيع المشروبات    منع  تخاذ تدابير و كذا أن يقوم رئيس بلدية ب   ، المقابر المنشأة  بير متعلقة بتسيير تخاذ تدالإ

 . مستغلة من طرف هذه البلدية على إقليم بلدية أخرى  للتخييم و الكحولية في حدود أرض

 1  لإقليم البلدية   التدابير المطبقة على الجزء البحري التابع و يكون مختصا رئيس بلدية بحرية إتخاذ -3

 

 ختصــاص الزمانـي. الفرع الرابع: عيب عــدم الإ

 

 .   73 -72ص سابق، ص ث ملويا ،مرجع أشيخ  لحسن بن ال 1
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الإ          بعدم  الزماني المقصود  الإ  : ختصاص  أحد رجال  يزاول  القيود  "أن  مراعاة  إختصاصه دون  دارة 

   الموضوعة لذلك ".و الزمنية 

أي في غير    ،  1اصات وظيفته خارج حدود الأجل المحدد لممارستهاختصأن يباشر الموظف إ  بمعنى      

أو    المدة التي يتولى فيها الوظيفة،كأن يصدر الموظف القرار المعيب قبل توليه المنصب أو بعد خروجه منه

الرابطة القانونية بحالته الى التقاعد أو    نتهاء مارس الأعمال التي نقل منها بعد إ  فإذا  بعد تقاعده مثلا، 

ختصاص  تصرفه معيب بعدم الإختصاص خلفه مما يجعل  لى إإ  ختصاصهإتجاوز  خر يكون بذلك  بب ألس

 2. الزمني

 : فقد عرفه بأنه  René CHAPUSأما الفقيه  

L’incompétence temporelle: c’est-à-dire en raison de la date à 

laquelle l’autorité administrative a pris la décision ou signé le 

contrat.   
Elle peut tenir anir au fait que cette autorité n’était pas encore 

compétente : par exemple, elle a sans doute été nommée, mais 

pas encore « installée » dans ses fonctions . 

Ou bien au fait qu’elle n’est plus compétente : son mondat 

électif est venu à expiration, elle a été atteinte par la limite 

d’âge, ou le délai qui lui était imparti pour accomplir certains  
 

 . 57عبد العزيز عبد المنعم خليفة،مرجع سابق،ص 1
 . 50أحمـد هنية،مرجع سابق، ص  2
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actes est venu à son terme .1 

الذي        الزمني  المدى  تحديد   ": هو  الإداري  القرار  في  الإختصاص  لركن  الزمني  بالعنصر  فالمقصود 

ة إصدار القرار،بحيث لا يجوز له إصداره قبل أن  يستطيع خلاله صاحب الإختصاص فردا كان أو هيئ

 مدة ولايته بسحبها منه أو لإنتهاء خدمته . تهاءتمنح له ولاية إصداره،أو بعد إن

المجال كثيرة    افالمشرع كثيرا ما يقوم بتنظيم ممارسة الإختصاص من حيث الزمن،والقيود التي يضعها في هذ

وظيفته  ومتعددة، في  خالدا  ليس  حد  فالموظف  عند  تنتهي  لمزاولة    بل  صفة  عنده كل  معين،يفقد 

لها مدة معروفة ودورات  لس شعبي بلدي و المجلس الشعبي الولائي  ختصاصه،فمثلا المجالس المنتخبة كالمجإ

يجبإن ،بحيث  محدودة  حدودها،لأ  عقادها  عند  وتتوقف  تحترمها  هذه  أن  في  تصدرها  التي  القرارات  ن 

 الحالة تكون قرارات باطلة.

أ السلطة الإدارية و بسبب شروط المدة غير المحترمة تتصرف و هي ليست مختصة ب  فتكون         و  عد 

 :  ونكون بصدد تلك الحالة  ختصاصاتها،تتصرف بعد فقدانها لإ 

 عندما تتخذ السلطة الإدارية قرارات سابقة لتعيينها .  -1

ب  ستقالتها و التي يج  قدمت إفرضية الحكومة التي  ءستثناب  ،نتهاء وظائفهاتلك التي تتخذها بعد إ   -2

الجارية   القضايا  معالجة  الأ  عليها  تلك  الأي  تتم  مور  استعجاليةتي  لها صفة    ،   بصفة  تكون  لا  ولكن 

 أو عندما لا يتخذ أي إجراء للحلول أو الإنابة .  ،سياسية 

 

1 – René CHAPUS,  Droit administratif général, op. cit, p.903 
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 1نتهت . نت في متناول الإدارة للتصرف قد إعندما تكون المدة التي كا -3

ما،عند  -4 إدارية في وظيفة  تعين سلطة  يتم    ما  لم  الوظيفة  بعد  لكن  تلك    ،وتقوم بتخاذ تنصيبها في 

كل فإن القرار الإداري يعتبر باطلا في جميع الحالات التي يتخذ فيها خارج نطاقه  وعلى  إدارية،قرارات  

 . الزمني

الأخير        الإوفي  التفريق بين عيب عدم  أن  إلى  الإشارة  البسيط  وفي هذا الخصوص تجدر  ختصاص 

 لتالية: يكون وفقا للمعايير ا  والجسيم

السلطة من أقدم المعايير التي أخذ بها للتمييز بين    غتصابيعد معيار إ:  غتصاب السلطةإ  ـ معيار  1

  ي يؤد)البسيط (  ن هذا الأخير  إذ أ  البسيط ،م الإختصاص  عيب عدتصاص الجسيم و  خعيب عدم الإ 

   يؤدي إلى إنعدام القرار الإداري.عيب عدم الاختصاص الجسيم يؤدي إلى بطلان القرار الإداري بينما 

يز بين القرار  يرى جانب من الفقه أن معيار التمي:  تصال القرار بالوظيفة الإداريةـ معيار مدى إ2 

فيعد القرار غير مشروع    غير المشروع بالوظيفة الإدارية ،  تصال القراريتمثل في مدى إ  الباطل و المنعدم ،

لا  أو لم يكن متص  ،المعمول بهنظام  القانون أو  الص قانوني وارد في  إذا لم يكن متصلا بأي ن  ،و منعدم  

  كانت.  بأي صلاحية إدارية مهما

يتمثل    و المنعدم،يرى جانب من الفقه أن التفرقة بين القرار الباطل  :    ـ معيار مدى تخلف الأركان3

أ الأركفي مدى تخلف  لقيام  حد  اللازمة  الإداري،ان  الإداري    القرار  القرار  الأركان  فإذا تخلف ركن من 

 

  . 33 -30 صكنتاوي عبد الله،مرجع سابق،ص    1
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الإختصاص   منعدما،كركن  توافر  كان  إذا  باطلا  بعدم    على  ويعد  مشوبة  لكنها كانت  اللازمة  أركانه 

 .المشروعيةالمشروعية 

الفقه الإداري بصورة عامة إلى تبني هذا المعيار   يميل:    ـ معيار مدى جسامة عدم المشروعية  4     

القرار تجعل منه   فجسامة عدم المشروعية التي تشوب  القرار الباطل و القرار المنعدم،   كأساس للتميز بين 

    1. و ليس مجرد قرارا قابل للإلغاء ، قرارا منعدما

 

 

 

 . 741 -740ص ص رجع سابق ، معلي خطار  شطناوي،  1
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وهذا في كل    إيمانها بفكرة الدولة القانونية،  يقتضي بالدولة ضرورة   ، إن التطبيق السليم لمبدأ المشروعية       

ة عند إصدارها لقرارها  حترام  الإدار ومما لا شك فيه أن عدم إ  شاطها و جميع تصرفاتها و أعمالها،صور ن

و تعرضه نتيجة لذلك للطعن    ختصاص ، الإ وبا بعيب عدم  يجعل من القرار الإداري مش  ختصاص لقواعد الإ 

داري في هذه الحالة باطلا، على  رار الإإذ يعد الق   طة أمام الجهة القضائية المختصة ،فيه بدعوى تجاوز السل

ة القرار المشوب بعيب  حال   و نعني بالقول هنا  محتفظا بصفته الإدارية ،  نه يبقىأ إلا    قرار معيب ،   إعتبار أنه

  قف عند حد المخالفة البسيطة فقط ،قد لا تإلا أن مخالفة قواعد الإختصاص  ط،ختصاص البسيعدم الإ 

ول هنا  ونعني بالق  الجسامة تتجاوز الحدود العادية ، بحيث تجرده من صفته الإدارية ،  من   ابل قد تصل حد 

شدتها وضعت    ستثناءات تحد من وحاة ترد عليها إذه النتائج المستإلا أن ه ختصاص الجسيم ،عيب عدم الإ 

لأمر هنا يتعلق  و ا  امة  وكذا حسن سير المرفق العام ،قتضتها ضرورات المصلحة العإ  مراعاة لظروف معينة،

  ستثنائية ، هما : نظرية الظروف الإختصاص و ن الجزاء المترتب على عيب عدم الإ ستثناء عبنظريتين جاءتا كإ

 و نظرية الموظف الفعلي .  

ء  نتناول في المبحث الأول : الجزال أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين ،وعليه  وبناء على ما سبق ذكره نحاو 

ى الجزاء المترتب على  ستثناءات الواردة علو في المبحث الثاني : الإ  ختصاص ،المترتب على عيب عدم الإ 

 ختصاص .عيب عدم الإ 
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 .زاء المترتب على عيب عدم الإختصاصالج: المبحث الأول

ي          الذي  العيب  إإن  بسبب  الإداري  القرار  الإ ختلال  شوب  ،ركن  بين   ختصاص  اليسر  يتفاوت   

وقد يؤدي    ر الإداري كلية إذا ما كان جسيما،عدام القرافقد يؤدي الأمر إلى إن  الجسامة بحسب الأحوال ،و 

 الأمر إلى إلغاء القرار الإداري إذا كان بسيطا . 

، إن  كل هذا  سنتناوله في مطلبين  إلى  الأول  المطلب  النتطرق في  بعيب عدم  عدام  المشوب  الإداري  قرار 

 المشوب بعيب عدم الاختصاص البسيط.و في المطلب الثاني إلى إلغاء القرار الإداري ختصاص الجسيم،الإ

     بيانه:و الأتي وذلك على النح

 . ختصاص الجسيملإاالمشوب بعيب عدم  نعدام القرار الإداريإالمطلب الأول: 

التي    هذا إن لم نقل أنها الوحيدة  ،إن من بين موضوعات القانون الإداري الحديث التي أثارت جدلا        

 نعدام القرار الإداري .موضوع إ تطرح إشكالات جدية ،

:تعريف القرار  لـفي الفرع الأول  نتطرق    م هذا المطلب إلى أربعة فروع ،سنقس  و محاولة منا لفهم هذه النقطة 

تصاص الجسيم من  خقرار الإداري المشوب بعيب عدم الإنعدام الو في الفرع الثاني لـ : إ  الإداري المنعدم ،

ختصاص الجسيم من  قرار الإداري المشوب بعيب عدم الإنعدام ال و في الفرع الثالث لـ : إ  الناحية الفقهية ،

 . نعدام القرارات الإدارية الآثار القانونية المترتبة على إ و في الفرع الرابع لـ :، الناحية القضائية 
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 الفرع الأول: تعريف القــرار الإداري المنعــدم.  

المنعدم         الإداري  الجسيمة  ،القرار  العيوب  أحد  يتوفر على  الذي  القرار  مرتبة    هو  به إلى  تنحدر  التي 

 1وفي هذه الحالة يتجرد من صفته كقرار ويتحول إلى مجرد عمل مادي. العدم،

العدم سواء   و  القرار هو  دام هذا  إ  ،فإنه لا يكتسب حصانةوما  بتقرير  الطعن  ميعاد  يظل  نعدامه  حيث 

التحصن  ،مفتوحا   الرغبة في كفالة إ  نظرا لأن علة  المراكز القانونية غير متوفرة في  ضد الإلغاء هي  ستقرار 

 القرار المنعدم لسببين :  

 نه ليس قرارا إداريا حتى يكتسب الحصانة المقررة للقرارات الإدارية.: أأولهما   

  إلا أن حيث لا يعدو    ستقرارها،تحقيقا لإ  نه لا يرتب إنشاء لمراكز قانونية حتى يكتسب حصانة : أثانيها     

  2. ثر و لا تأثيريكون عملا ماديا بلا أ

 

 
 

،العدد  مجلة الحقوق الكويتية ،المقارن القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه محمد جمال الذنيبات، 1
 .307، ص ،الكويت   2004الأول،

طلاقا ، إذ يحدث أن يتوهم  نعدام المادي ، و الذي يقصد به القرارات الإدارية التي لم تصدر إ لإا يتمثل إنعدام القرار الإداري في    2 
أو    ،أفكاره (  لفرد من إفتراضه الذاتي بوجود قرار ) من بناءو يتولد هذا الوهم لدى انه بمواجهة قرار إداري أصدرته الإدارة ،  الفرد أ

القانوني لتقديره الخ القرارات الإدارية التي تتميز بوجودها المادي  اطئ لطبيعة العمل الإداري ،و الإنعدام  لكنها مشوبة    ، يقصد به 
 . ديالإدارية و تصبح مجرد عمل ما بعيب جسيم من عدم المشروعية ، بحيث تتجرد من صفاتها 
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 ختصاص الجسيم من الناحية قرار الإداري المشوب بعيب عدم الإعدام الـالفرع الثاني: إن 

 قهية.  ـالف                                               

أو       إنإن   عن  واضحة  فكرة  صياغة  حاول  من  المشهور  ل  الفرنسي  الفقيه  هو  الإدارية  القرارات  عدام 

 كتفاء  الإ في مطوله عن القضاء الإداري فهو يرى أن من أعمال الإدارة ما لا يمكن ،  laferrierلافريير 

 لا إما لأنه  ،إطلاقا  إصدارهسلطة  يملك كما لو صدر القرار الإداري من شخص لابنعته بالبطلان،

للإدارة كلية   إأو لأن علاقته  ينتمي  قد  ،بالإدارة  معينة  ت   نقضت لأسباب  لا  له  و أو لأن سلطة وظيفته 

ويكون    ،و قد يصدر القرار الإداري من سلطة إدارية تملك إصدار القرارات الإدارية  إصدار قرارات إدارية ،

  و قد قطع لافريير  ين التشريعية أو القضائية،ختصاصات السلطتإ جسيما على    ا عتداءمعدوما لأنه يتضمن إ

يترتب عليها أثر قِبل الأفراد ، و لا تحترمها    ن مثل هذه الأعمال هي قرارات معدومة لا من أول الأمر بأ

  1.ماديعتداء إبمثابة  وتصبح محاولة الإدارة تنفيذها   المحاكم ،

 فالقرار الإداري يعتبر معدوما في الحالات الآتية:  ختصاص،ن الإبرك نعدام تتعلقإن معظم تطبيقات فكرة الإ

 لا صلة له بالإدارة إطلاقا.    ـ إذا صدر من فرد عادي1 

 سبب من الأسباب .   لنقطعت صلته بالإدارة إذا صدر من موظف إـ  2

 إذا صدر القرار الإداري من موظف لا يملك سلطة إصدار القرارات الإدارية.   ـ 3

 

المحل  -شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه و قضاء مجلس الدولة ) المصلحة  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،   1
 . 221ص ، 2005مصر، ، دار الكتب القانونية ،الميعاد(  -
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عتداء على  و لكنه تضمن  إ  في نطاق الوظيفة الإدارية عموما،  ـ إذا صدر القرار الإداري من سلطة إدارية4

   سلطة إدارية لا تربطها بالإدارة مصدرة القرار أية صلة .

،ذلك لأن أي قرار  ختصاصات السلطة التشريعية أو القضائيةا على إعتداءإذا تضمن القرار الإداري إـ    5

 التنفيذية،أو تضمن إعتداء على  على إختصاص السلطتين التشريعية و  اءإداري تضمن إعتد

 1يعتبر قرارا معدوما.  إختصاص سلطة إدارية أخرى

 ختصاص الجسيم من الناحيةقرار الإداري المشوب بعيب عدم الإنعدام الالفرع الثالث: إ

  القضائية.                                                  

الفرع        هذا  في  إ  الموقف  نتناول  التنالذي  ومحكمة  الإدارية  المحاكم  القرار  تبعته  تحديد  في  الفرنسية  ازع 

  وموقف مجلس الدولة الفرنسي    موقفوكذا    ،ختصاص من الناحية القضائيةلإاالإداري المشوب بعيب عدم  

 القضاء الإداري الجزائري .  

 

 

 

 

 . 363 -360ص  ،مرجع السابق، صالقضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء سليمان محمد الطماوي ،   1
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 . ومحكمة التنازع الفرنسية ،المحاكم القضائية   موقفأولا 

لأنها تمكنها من التغلب    ،عدام القرارات الإدارية أهمية خاصة لدى المحاكم القضائية  إكتسبت مسألة إن       

ومن ثم فقد توسعت فيها لدرجة كبيرة فلم    ليها عدم التعرض لأعمال الإدارة ،على القاعدة التي تفرض ع

 .  بل أصبح القرار المعدوم في نظرها مرادفا للقرار غير المشروع،تكتفي بالفكرة الفقهية على القرار المعدوم 

أن          اإذ  ترسم  التنازع  الإدارية لحدو محكمة  بصفته  يحتفظ  الذي  الباطل  القرار  بين  الفاصلة  فيبقى    د 

إلا أن   ،ختصاصهيسترد القضاء العادي قبله كامل إ بين القرار المعدوم الذيو  ،  ختصاص به لمجلس الدولةالإ

تجاهها  ثم فقد عدلت عن إ  و من  في قضائها الحديث ،  لموقفرة هذا ا محكمة التنازع الفرنسية بينت خطو 

العيبو   ،  السابق وإنما حددت  المشروع  غير  للقرار  مرادفا  المعدوم  القرار  يؤد  لم تجعل  إنالذي  إلى  عدام  ي 

 1" ،قول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو لائحةبدرجة يتعذر معها ال  ،بأنه:" مخالفة القرار للقانون  ،يرار الإدار القـ

الإدارية     القرارات نعدام في  فإن حالات الإ  معيار محكمة التنازع،  يوحي به  و لكن ورغم هذا الإطلاق الذي

 :   لا ترج عن حالتين 

إ1 حالة  شرحها،  غتصاب:  سبق  التي  بأوضاعها  الحقيقة  السلطة  في  لفكرة    فهي  الحقيقي  و  الحي  المجال 

 . نعدام الإ

 

 . 367 - 365 ص ، مرجع السابق، ص القضاء الإداري ـ قضاءالإلغاءسليمان محمد الطماوي،    1
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للقانون مخالفة موضوعية جسيمة    :2  الإداري  القرار  الموظف و حالة مخالفة  ن نطاق  كأنه خرج ع، يجعل 

اء المادي  عتدم المحاكم القضائية هذه الحالة بإسم الإو تسمي محكمة التنازع و معظ   الوظيفة الإدارية إطلاقا ،

ففكرة      ،و بين إجراءات تنفيذه  في ذاته  لأنها تلط بين القرار الإداري منظور إليه  و هذه التسمية منتقدة ،

 1حينما تريد إدارة تنفيذ قرار إداري معدوم.   عتداء المادي إنما تثورالإ

 .   مجلس الدولة الفرنسي موقفثانيا  

مقتضاها أن القرار الإداري يصبح    زع الفرنسية قد وضعت قاعدة عامة ،بالرغم من أن محكمة التنا       

نتهج مسلك أخر ضيق  بمقتضاه حالات  فإن مجلس الدولة الفرنسي قد إ  ابه عيب جسيم ،معدوما إذا ش

  :نبأ كما يقرر الأستاذ دي لوبادير  أنه من المسلم به من ناحية أخرى غير  نعدام  إلى أقصى حد ممكن ،الإ

نعدام هي فكرة  للشك في هذا الخصوص و إن فكرة الإيدع مجالا  القضاء الحديث لمجلس الدولة الفرنسي لا  

 2حقيقية في قضاء المجلس . 

) A une époque récent, le conseil d’Etat a marque d’une manière 

que ne laisse plus le doute, qu’il ne reconnaissait une place a la 

notion d’inexistence et qu’il ne s’agissait pas de verbalisme. (   

 

 . 362،مرجع السابق، ص  القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء سليمان محمد الطماوي، 1
   هذا ماأشار إل يه الأستاذ ديلوبار   في مطوله في القانون الإداري في طبعتة الثالثة لسنة  19632
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ترجع   ،نعدام التي سلم بها مجلس الدولة الفرنسي صراحةيلاحظ من ناحية أخرى أن حالات الإو         

سلطة لا  أي حالة صدور القرار الإداري من فرد أو  ،غتصاب السلطة التي ذكرناها لات إمعظمها إلى حا

ن أي عيب  قرار الإداري من سلطة إدارية  فإأما إذا صدر ال  ،قطعت صلتها بالإدارة علاقة لها بالإدارة أو إن

و بالتالي يجب أن   ،مهما كانت جسامته لا يمكن أن تجرده في نظر مجلس الدولة من صفته الإدارية و يشوبه 

 1أي دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة.  ،شروعة الم يطعن فيه بنفس الوسيلة المقررة للطعن في القرارات غير 

بأن ينسب إلى مجلس    ،و لا يخرج المجلس عن هذه القاعدة إلا إذا كان القرار المزعوم لم يوجد إطلاقا         

و    ، في حين  أن المجلس لم يصدر أي قرار  ،تاذ قرار في تاريخ معين القاعدة إلا إذا كان من المجالس إ هذه  

 acte أو     décision prétendueحينئذ يجد مجلس الدولة  نفسه مسوقا لأن يستعمل مصطلح  

 inexistant .2 

 .  القضاء الإداري الجزائري  موقف ثالثا 

 

، القسم    1931،مجموعة سنة    abbé gadel، قضية   1931/ 01/ 09حكم مجلس الدولة الفرنسي، الصادر بتاريخ  1
 وقد جاء فيه:   .  48الثالث ، ص 

<< … que l’ordre verbal donne par le maire (de déposer le corps d’un noyé dans 
une église ) constituait, que fut son caractère une décision prise par une autorité 
administrative ; que par suite elle susceptible d’être attaquée devant le conseil 
d’état par la voie du recours pour exes de pouvoir. >> 

 

 .  393،مرجع سابق ،ص القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاءسليمان محمد الطماوي ، 2
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إلا نادرا و لا يصرح بها في منطوق القرار   نعداملا يأخذ بنظرية الإإن القضاء الإداري الجزائري ،        

 ذان أخذا بهذه الفكرة  لضائي بل يكتفي بعبارة الإبطال ، على عكس القضاء المصري والفرنسي ال الق

 .العيب الذي يشوب القرار الإدارياللذان يشيران بصراحة إلى ما يعدان الوحيدان وعملا بها إذ أنه

  لا   ختصاص جسيم،ة تحتوى على عيب عدم إائري عند تصديه لقضيفإن القضاء الإداري الجز   ،إذن       

ومصرحا  بل قرارا مقررا  ،عدما ولا يصدر قرارا قضائيا منشأبل يجد أمامه قرار من ،يجد أمامه قرارا إداريا ليبطله

هذا ما  و    القرار الصادر عن البلدية " ،  دامعلتصريح بإنو يكون ذلك بالصيغة التالية : " ا   ، نعدام  بحالة الإ

مثل    : " في تحمل القاضي على التصريح ليس فقط ببطلان   هذه الحالة  في  حمد محيو بقولهالأستاذ أ عبر عنه  

رد واقعة و التي لم تنشأ  مج ى  عتبر القرار محل الدعو في  ،بالتصريح بالإنعدام    اوهذ    ذلك القرار بل بأنه منعدم

 ثر قانوني ..." ن تنشئ أي أو لا يمكن أ أبدا ،

ة العامة  مع الإشارة إلى أن الدكتور عمار عوابدي في كتابه " عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدار      

القضاء    ختصاصدارية المنعدمة من إجاء بفكرة أن الطعن القضائي ضد القرارات الإ ،1في النظام الجزائري"  

العادي و ليس الإداري و ذلك بقوله صراحة : أن الدعاوى والطعون القضائية ضد هذه الأعمال الإدارية  

 

  عمار عوابدي،عملية الرقابة على الأعمال الإدارية العامة في النظام الجزائري ،الجزء الأول،الجزائر،1983،ص1.71 
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بالرغم من أن    ، ( المحاكم و الغرف التجارية و الجنائية منها  ختصاص القضاء العادي ) ة تصبح من إالمنعدم

 1ء يقرره القضاء ."ستثناو هذا الإ   ال صادرة من جهات و سلطات إدارية،هذه الأعم

و أراد تطبيقه على    ما هو موجود في القضاء الفرنسي ،  خلط بين  و يلاحظ أن الأستاذ "عمار عوابدي"

الجزائري المدنية  07فالمادة    ،القانون  الإجراءات  قانون  مقتضى  القديم    من  أي  يوجد  ولا  قانوني   واضحة 

 2.  ختصاص القضاء الإداريمن إ يستثني القرارات المنعدمة  

في  أن القضاء الإداري الجزائري لم يذكر    يلاحظ  ،   خلال القرارات التي تمت دراستها  ومن  ،  نهكما أو      

ختصاص  إذا شابه عيب عدم إ   عن عدم مشروعية القرار الإداري،نعدام للتعبيرصطلاح الإقضائه صراحة إ

صاص  ختلقرار الإداري إذا شابه عيب عدم إهذا المصطلح للتعبير عن عدم مشروعية ا ستعمل جسيم و إنما إ

ي  بسيط بالضبط حيث  الإو  عدم  عيب  ،شوبه  الموضوعي  في    ختصاص  الصادفمثلا  مجلس    رالقرار  عن 

:    الدولة الإفي    2002/ 03/12بتاريخ  ذات  الشركة  بين  المسماة شركقضية  الجماعي  ة شعبان ضد  سم 

ثله على المستوى  يمو   ئرة يخضع للسلطة المباشرة للوالين رئيس الداأحيث  يزي وزو جاء فيه: "ش.د و والي ت

  ختصاص المجالس القضائية الجهوية إمن  ن تكون إلا  أفإن هذه القرارات لا يمكن    و بهذه الصفة،  المحلي  

 

 .  71، ص  مرجع سابق عمار عوابدي ،  1
 .   100ث ملويا ، مرجع سابق ، ص لحسين بن الشيخ أ 2
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  ، تاذه يحلل عل أساس أنه قرار منعدملإقرار تتخذه سلطة غير مختصة  أي  وفضلا عن ذلك فإن    أنهحيث  ،

 1وبطلانه من النظام العام ."

الإداري           القاضي  ذكر  عدم  يخص  فيما  الإأما  قراراته،مصطلح  في  من    موقف   فإن  نعدام  العديد 

 2نعدام. لح الإو ذكر مصط  العيب الذي يشوب القرار الإداري ،ضرورة تحديد  الفقهاء كان يرمي إلى 

يتم تقرير إنعدامه عن    ختصاص الجسيم ، الإ لمشوب بعيب عدم  و في الأخير نشير إلى أن القرار الإداري ا

عتبار أن  على إ،دارية و مجلس الدولة (  طريق رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية المختصة ) المحاكم الإ

التفرقة بين  (  إبراز  البسيط  و  العيبين ) الجسيم  يتم من    القرارات الإدارية  رفع    كيفية خلال  اللذان يشوبان 

  عندما ميز كما فعل المشرع الأردني  لذلك  فلا داعي  ،فهذا بلا جدوى  الناحية العملية  وليس من    ،الدعوى  

مخاصمـةدعبين   حدود   وى  تجاوز  دعوى  عن  المنعدمة  تقرير  أو    ،السلطةالقرارات  دعوى  عليها  طلق 

 3. نعدامالإ

 

 

 

كة شعبان ضد والي  سم الجماعي المسماة شر ،قضية بين الشركة ذات الإ011803:  قرار مجلس الدولة،الغرفة الخامسة،ملف رقم   1
 .2002/ 03/12،بتاريخ ولاية تيزي وزو 

درجة الإنعدام ،وأنه من الضروري    أنه ينبغي تحديد العيب الذي يمس القرار الإداري وينزل به إلى  يرى الأستاذ عمار عوابدي   2
 ستعمال مصطلع الإنعدام عند الفصل في مثل هذه القرارات. إ
 .    75علي خطار شطناوي ،مرجع سابق ، ص   3
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 نعدام القرارات الإدارية. الآثار القانونية المترتبة على إ الفرع الرابع: 

النتائج المهمةيترتب على تقرير إ         القرار الإداري العديد من  التي تترك بصمات واضحة على    ،نعدام 

 وتتجلي هذه الآثار القانونية فيما يلي:   ،ستندت عليهالقرارات التي إ علىوضع القرار المنعدم ذاته و 

من واجب الطاعة    ن القرار الإداري المنعدم لا يلزم الأفراد بإحترامه ويمكن لذوي الشأن أن يتحررواأ  - 1

إ  عليهم  الالمفروضة  بتنفيذ  يلتزمون  لا  الموظفين  المنعدم،وكذا  للقرار  بالنسبة  الإدارية  القرارات  قرارات  تجاه 

 1لا ترتب أي حقوق .  ،كما أن هذه القراراتمتناع عن ذلكالمنعدمة بل يجب عليهم الإ

 د بمعاد معين.دون التقيمخاصمة القرار المنعدم قضائيا وكذا سحبه إمكانية  -2

 ستنادا إلى القرار الإداري المنعدم .ع القرارات و الإجراءات الصادرة إ عدام جميإن -3

   بفكرة الحقوق حتجاج إذ لا يمكن الإ ر قانونية ،يرتب أية أثا أنلا يمكن للقرار الإداري المنعدم   -4

إداريا  سحبه  أو  قضائيا  مشروعيته  مخاصمة  دون  للحيلولة  معين، دون    المكتسبة  بميعاد  القرار  فهذا    التقيد 

أية قيمة قانونية   أنه لا يندرج،يتجرد من  المنشأة للحقوق ،  ضمن   كما  القرارات  النتيج  دائرة    ةفتعد هذه 

 إذ لا يتصور أن يرتب القرار المنعدم حقوق للغير . ،نعدام ذاتها جوهر و روح نظرية الإ

 2.  نعدام القرار الإداري بالنظام العامصال إإت -5 

 

 

 . 176 -175ص  كنتاوي عبد الله، مرجع سابق، ص  1
 . 751 -748ص  لمرجع، صعلي خطار شطناوي، نفس ا  2
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 . البسيط لقرار الإداري المشوب بعيب عدم الإختصاصإلغاء االمطلب الثاني:  

ء من  يقع تحت طائلة الإلغا  ،بسيط  الختصاص  الإداري الصادر مشوبا بعيب عدم إ  القراركان  إن           

ذلك على  و   ، و على ذلك سنعرض بعض المفاهيم الخاصة بدعوى الإلغاء  ،طرف القاضي الإداري المختص

 :  النحو الأتي بيانه 

 الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء و خصائصها. 

 أولا: تعريف دعوى الإلغاء .   

 لقد عُرفّت دعوى الإلغاء بعدة تعريفات نذكر من بينها التعريفات التالية:              

التي  يطلب  فيها من القاضي إلغاء قرار    حمد محيو" دعوى  الإلغاء هي الدعوىمن وجهة نظر الدكتور أ 

  1غير مشروع. " 

الإ  و          القضائية  الدعوى  أنها"  تعرف  الإلغاء  الموضوعية و دعوى  التي يحركها ذو   دارية  الشأن    العينية 

مطالبة  مام جهات القضاء المختصة في الدولة للأ،  في رفع هذه الدعوى    الصفة والمصلحة الذي تكون له  

  مشروعة". دارية غيربإلغاء قرارات إ 

 

 .  151،ص  1983، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   ، المنازعات الإداريةحمد محيو أ  1
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"الدعوى القضائية الموفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية  نها  لي بأا الدكتور محمد صغير بعكما عرفه         

تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته لما يشوب  دارية أو مجلس الدولة ( التي  دارية )الغرف الإالإ

 1ركانه من عيوب".أ

عرفها بأو           بوضياف  عمار  تالدكتور  قضائية  دعوى   " أنها  الجهة  رفع  بغرض   القضائيةمام  المختصة 

 2جراءات خاصة و محددة قانونا ".إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا لإ

 ــاء .  ثانيا : خصائص دعوى الإلغـ 

 تتميز دعوى الإلغاء بجملة من الخصائص هي :            

 :   ـ دعوى قضــــائية  1   

ترفع في إطار و نطاق النظام القانوني    ي دعوى قضائية بأتم معنى الكلمة ،إن دعوى الإلغاء ه           

 للدعوى القضائية .  

 ومتميزة :   ـ ذات إجراءات خاصة 2  

ا عن الإجراءات القضائية  تتسم إجراءات دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص تطبعها و تميزه          

 تتمثل هذه الإجراءات في : و  اصة ( ،الخ) المدنية و التجارية الأخرى 

 و قلة التكاليف و الطابع التحقيقي .  الكتابة، الحضورية، الشبه السرية، السرعة و البساطة،
 

 . 31ص  ،مرجع سابق   محمد الصغير بعلي ،  1
 . 48، ص 2009الجزائر،دار المطبوعات الجامعية ،،  داريةجراءات المدنية والإغاء في قانون الإل الإدعوى عمار بوضياف،   2
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 ـ دعوى موضوعية) عينية (:    3   

   .قرار إداريلى الطعن في  لأنها تتعلق و تنصب ع تتميز بطابعها الموضوعي و العيني،إنها دعوى            

 روعية:  مشــــ دعوى   4   

القرارات  بموجب إلغاء    ،لى ضمان إحترام مبدأ المشروعية  ن دعوى الإلغاء تهدف إبالنظر إلى هدفها فإ     

 1فهي دعوى مشروعية .  الإدارية غير المشروعة ،

 الفرع الثاني: شــروط قبــول دعـوى الإلغــاء. 

سنعالج هذا الفرع من خلال التطرق للشروط العامة و الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى الإلغاء و       

 ذلك فيما يلي:  

  :  و تتمثـل في ،أولا : الشـروط العامـة  

 : ـ المصلحــة 1  

و على ذلك يشترط    ،المدعى أن يثبت وجود مصلحة عادية )بسيطة ( لقبول دعوى الإلغاء   على          

 ن تكون المصلحة قائمة وحالة .  أ

 :  الصفـــةـ  2
 

 .   315 - 314ص ،مرجع السابق، ص  القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء سليمان محمد الطماوي،   1 
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هو        الدعوى  رافع  يكون  أن  بها  إ  المقصود  التي  )المصلحة(  الحق  صاحب  عليها  نفسه  هذا ،عتدي 

 فيجب أن يكون هو الشخص الذي يوجد الحق في مواجهته.ه أما بالنسبة للمدعـى علي ،ـىبالنسبة للمدع

ن  أنجد  ة ،داري جراءات المدنية و الإالمتعلق بقانون الإ   09|08القانون  لى  بالرجوع إف  أما بالنسبة للأهلية، 

 لغاء.هلية شرطا لقبول دعوى الإ منه لم تجعل الأ  13المادة  

وإنما شرط    لقبول الدعوى ،  و الأهلية لدى بعض الفقهاء ليست شرطا  المقصود هنا هو أهلية الأداء،  و    

 القانون السابق الذي نص  عكس ما كان معمول به في  ،09|08ة إجراءاتها وهذا ما جاء به قانون  لصح ـ

 1.م.إمن ق.459هلية مع شروط قبول الدعوى في المادة على الأ

  :  و تتمثل في ،ـةاصـثانيا: الشـروط الخ

المسبق،)ــم التظلـ  1    الإداري  يوجه  (:  الطعن  محض  إداري  تظلم  دارستههو  تتولى  التي  الإدارة  و  إلى   ،

السابق على  ق.إ.م  من    275و لقد نصت المادة    يأخذ هذا الطعن شكلين طعن ولائي و طعن رئاسي ،

 2الطابع الإلزامي للتظلم كشرط من شروط دعوى الإلغاء المرفوقة أمام المحكمة العليا )مجلس الدولة حاليا(.

   للشخص المعني  إذ يجوز  منه جعل من التظلم جوازي،  830في المادة    08/09الحالي ما القانون  أ

 

، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات   الهيئات و الإجراءات أمامها   -المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  مسعود شيهوب ،   1
 .  283 -ص ص  ، 1999الجامعية  ،

 . 314 - 313صمسعود شيهوب ،مرجع السابق ص   2
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أوجب القانون    1، أربعة أشهر  وذلك في أجل  القرار    تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة  بالقرار الإداري تقديم

الدعوى أن يلجأ أولا إلى مراجعة الإدارة في قرارها أو ما يسمى بالطعن الإداري المسبق،الذي   على رافع 

ف المتظلم  الإداري  العمل  تراجع  التي  المختصة  الإدارية  السلطة  لدى  المتظلم  قبل  من  تقرر    يه،يرفع  أين 

 2سحبه،تعديله أم إلغائه إذا كان قرارا إداريا،أو بالتعويض إذا كان عملا ماديا.

الخا:الميعـــــــادـ    2    النظام  إ إن  فهناك  موحد  غير  الدعوى  بميعاد  الدعوى  ص  بين  العائدة  ختلاف 

 3. المحاكم الإدارية ختصاصوبين ميعاد الدعوى العائدة لإ ولة،ختصاص مجلس الد لإ

لغاء قد  دعوى الإ إ، ف.م.إمن ق.  901طبقا للمادة    يحدد   و هكذا فإن ميعاد النوع الأول من الدعاوى   

مرسوم تنفيذي    ومر بدعوى ترفع ضد قرار وزاري أكان يتعلق الأ   اذإ مام مجلس الدولة،ترفع إبتداءا ونهائيا أ

الوزير الأ لل ،  ولصادر عن  قد أحال بشأ907مادة  وبالرجوع  القانون نجده  للمواد من  من ذات  الميعاد    ن 

أجل رفع الدعوى يقدر بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ  ن  أي أمن نفس المنظومة القانونية،    832لى  ا829

أ نشرهالقرار  ل،و  المدة،  ويجوز  ذات  خلال  تظلم  تقديم  يعد سكو لمعني  الإو  مدة  ت  خلال  الرد  عن  دارة 

لرفع    المعني أجل شهرين دارة عن الرد يمنح  وفي حالة سكوت الإ   ،ظلم بمثابة رفض  لهشهرين من تبليغ  الت

 

 ات المدنية والإدارية. المتضمن قانون الإجراء  2008فبراير  25المؤرخ في : 09/ 08، القانون رقم  830المادة   1
 . 82،83خالد قمبوعة،مرجع سابق،ص   2
 ألغى الغرف الجهوية و المحلية .  08/09إن القانون   3
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الدولة  د مجلس  أمام  الإلغاء  إ أ،عوى  تظلم ما  على  للرد  المعنية  الادارة  بادرت  أجل    ذا  فإن  شهرين  المعني 

 دارة. لإلا بعد تبليغ المعني رد ا إ لايسري 

و  أ  ،شهر من تاريخ تبليغ القرار الفرديأربعة  أ   إ.م.إ ق    829طبقا للمادة    ،ويكون ميعاد النوع الثاني     

ن يتقدم  خلال هذه المدة و قبل رفع دعواه أويجوز للشخص    و التنظيمي ،ي أمن تاريخ نشر القرار الجماع 

رفض    ويعد سكوت هذه الجهة عن الرد خلال مدة شهرين بمثابة  دارية مصدرة القرار،لى الجهة الإ إبتظلم  

و هذا    تداءا من تاريخ تبليغ القرار الرد، يستفيد المتظلم من شهرين إب  دارية عن وفي حالة سكوت الجهة الإ،له

أمام المحكمة ،لرفع دعواه أ التظلم فإن  الرد و  جل شهرين يوفي حالة رد الإدارة عن  تبليغ  سري من تاريخ 

 1يداع التظلم بكل الوسائل المكتوبة و يرفق مع العريضة. إ يثبت

إن هذا  ف،  98/01من القانون العضوي    40بناءا على نص المادة  نتفاء الدعــوى الموازيـــة :  ـ شـــرط إ3

من    09ادة  المنصوص عليها في المو  الشرط متعلق فقط بقبول دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة  

ال الدولة  ،98/01عضوي  القانون  أمام مجلس  الإلغاء  تقبل دعوى  فإنه لا  يملك    و عليه  المدعي  إذا كان 

   2وتسمح له بالدفاع عن نفس مصالحه . تكون لها نفس الفعالية ،دعوى موازية ئية أخرى دعوى قضا

 

 . 95،94ص   عمار بوضياف، مرجع سابق،  1

 

 ,المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله. 1998ماي  30, المؤرخ في 01|98القانون العضوي.رقم  2
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 اء الدعوى الموازية وهي:اء الإداريين قواعد متعلقة بشرط إنتفوقد وضع الفقه والقض       

 أن تكون دعوى قضائية في طبيعتها وليست دفعا أو طعنا أو تظلما إداريا. -أ

  1الدعوى الموازية نفس الفعالية ونفس النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء. أن تحقق  -ب

ختصاص الناظرة في دعوى  ة في الدعوى الموازية غير جهة الإ ختصاص القضائي الناظر كون جهة الإ أن ت  -ج

دعوى  ،الإلغاء   إداري غير  قرار  إلغاء  عنها  يترتب  التي  الموازية  الدعوى  ما هي  هنا  المطروح  السؤال  ولكن 

 وهل يمكن لدعوى أخرى أن تحقق نفس نتائج دعوى الإلغاء؟. الإلغاء؟ 

، ومن ثم فإن هذا الشرط  ستحالة أن تحقق دعوى أخرى نفس نتائج دعوى الإلغاءهناك إ  الحقيقة أن       

العديد من الأساتذة من بينهم    خلق ميتا،وهذا يراه  ومن  ،رشيد خلوفي  عمار عوابدي والأستاذ  الأستاذما 

وزير   ضد   " شعبان  خوجة  عمار   " قضية  في  الصادر  القرار  الجزائري  القضاء  في  النظرية  هذه  تطبيقات 

ات الواردة في  الداخلية حيث جاء في مضمون تسبيبه: ": وبما أنه كان بحوزة المعنى فإنه لا يمكن قبول الطلب

 . العريضة 

سلطة    هو عمل قانوني يصدر عن  داري السابق محل الدعوى الإدارية،القرار الإ  ق:ـ شـرط القرار السابـ4 

المنفردة ، أنه  و   له طابع تنفيذي و يلحق أذى بذاته،  إدارية بإرادتها  يشترط  قد نص المشرع الجزائري على 

العريضة   إرفاق  ضرورة  الإلغاء  دعوى  القرار  لقبول  مشروعية  مدى  تقدير  أو  تفسير  أو  إلغاء  إلى  الرامية 

 

 .82خالد قمبوعة،مرجع سابق،ص   1
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،فإن ثبت أن هذا المانع  الإداري المطعون فيه مالم يوجد مانع لذلكبالقرار    تحت طائلة عدم القبول  الإداري

يعود لإمتناع الإدارة تمكين المدعي من القرار المطعون فيه،أمرها القاضي تقديمه في أول جلسة،ويستخلص  

 1. ج القانونية المترتبة على هذا الإمتناعالنتائ

 الفرع الثالث : إجراءات رفع دعوى الإلغاء و الآثار المترتبة على ذلك . 

 :يسنتناول في هذا الفرع إجراءات رفع دعوى الإلغاء و الآثار المترتبة على ذلك فيما يل       

 أولا :إجراءات رفع دعوى الإلغاء.

I.ام المحاكم الإدارية   : إجراءات رفع دعوى الإلغاء أم 

أمام        اللامركزية  السلطات  عن  الصادرة  الإدارية  القرارات  إلغاء  دعوى  رفع  إجراءات    المحاكم تتمثل 

 الإدارية بأربعة مراحل و هي :

 أ ـ مرحلة إعداد  عريضة دعوى الإلغاء .  

 تتكون عريضة دعوى الإلغاء من البيانات و الوثائق  التالية :      

العريضة  -1 تكون  أن  عليها  مكتوبة  يجب  مؤرخةموقع  و  محاميه  أو  الخصم  طرف  أن   حيث  ،من 

       2.ارية تحت طائلة عدم قبول العريضةجعل تمثيل الخصوم بمحامي و جوبي أمام المحكمة الإد  08/09القانون

 

 . 08/09المدنية والإدارية ،قانون الإجراءات 819المادة   1
 

                                                                                   .  08/09 انون إجراءات المدنية والإدارية من ق 826المادة   2
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الإجراءات  من القانون    15يجب أن تتضمن عريضة دعوى الإلغاء على جميع البيانات الواردة في المادة    -2

 . 08/09المدنية والإدارية 

الع   أن   يجب   -3 فيه،يرفق مع  المطعون  الإداري  القرار  المادة   وهذاريضة  انون  من ق  819  ما نجده في نص 

 .  08/09 إ.م.إ

ق.إ.م السابق يجب أن تكون عريضة دعوى الإلغاء مصحوبة    من   169و  111وفقا لنص المادتين    -4

يساوى النسخ  من  تعددوا،  بعدد  ما  إذا  عليهم  المدعى  القانون    عدد  أن  ضرورة    08/09إلا  يوجب  لم 

 1صحاب عريضة دعوى الإلغاء بعدد النسخ يساوي عدد المدعى عليهم. إ

 تقديم و تسجيل عريضة الإلغاء:  ب ـ مرحلة

القرارات الإدارية اللامركزية لكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية  تقدم        ، عريضة دعوى الإلغاء المنصبة على 

و  ،تسليمهاو و ترقم طبقا لمرتبة ورودها    ،حيث تسجل عريضة الدعوى حالا في السجل الرسمي الخاص بها

ألقاب و مهن و عناوينتسجل أسما للقضية رقم ،  ء و  التكليف بالحضور  الخصوم، ثم يعطى    ، ثم يصدر 

 . 08/09من القانون   838 ، 824 ،823،  812وهذا مانصت عليه المواد  

 جـ ـ مرحلة تحضير ملف دعوى الإلغاء.   

 و يتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:  

 

 .   08/09 انون الإجراءات المدنية والإدارية  من ق 818المادة   1
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بإرسال العريضة  إلى رئيس التشكيلة بالمجلس القضائي الذي يقوم بدوره بتعيين يقوم كاتب الضبط  -1

 1. 09|08من القانون  844هذا مانصت عليه المادة  ،قاضي مقرر 

و  سواء بطلب من الخصوم أ ،اء الكامل  دارية في مادة القضراء الصلح من الجهات القضائية الإ جوز إ يج-2

مر  ح يحرر محضر و يأوفي حالة الصل ،أي مرحلة كانت عليها الدعوة    بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم وفي

 2و هذا غير قابل لأي طعن.بسوية النزاع  ،

، وذلك في  لى محافظ الدولةبالتقرير و الوثائق الملحقة به إ  ملف القضية مرفقا  يل القاضي المقرر وجوبايح-3

والوثائق إلى قاضي المقرر  ،والذي  يجب عليه بدوره إعادة الملف  من تاريخ تسليمه الملفجل شهر واحد  أ

 .ق.إ.م.إ  897المادة  في نقضاء الأجل المذكور بمجرد إ

 

 د ـ  مرحـــلة المحاكمة :    

الجل          القاضي  تبدأ  تقرير  بتلاوة  ،سة  ملاحظتهم    غيسو   بعدهاالمقرر  لإبداء  التدخل  للأطراف 

وبمجرد  ،  ستمع إلى ممثلي السلطات الإداريةكما يجوز لهيئة الجلسة أن ت  و كذا تدخل محافظ الدولة،  الشفوية 

 

 . 08/09،القانون  973الى 970المواد من   1

ستعمل مصطلح رئيس تشكيلة بدل من رئيس الغرفة الادارية ، كذا مصطلح القاضي المقرر بدل مستشار  إ  08/09القانون   2
 .مقرر 
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ويصدر الحكم في ملف    ،صدر فيه الحكمتحال القضية للمداولة و يحدد اليوم الذي يإقفال باب المناقشة ،  

 1.إ.من ق.إ.م 298،270ت الواردة في المادتين القضية مشتملا على جميع البيانا

II. : إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة 

 مرحلة إعداد عريضة دعوى الإلغاء:  أـ 

نفس الشكليات السابق ذكرها فيما يخص رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية هي مطبقة أمام    نإ          

 مجلس الدولة.  

المادة   أن  ملاحظة  قانون    905مع  الخصوم     09/ 08من  مذكرات  و  الطعون  و  العريضة  إيداع  توجب 

من ط البطلان  طائلة  المذ تحت  الأشخاص  ،بإستثناء  الدولة  لدى مجلس  معتمد  محامي  المادة  رف  كورة في 

 من ذات القانون. 800

 

 .  مرحلة تقديم و تسجيل عريضة الدعوى  ب ـ

جعل من    830  في المادة   08/09ملاحظة أن القانون  مع    ،هي نفس الإجراءات المشار إليها آنفا      

الإداري  ،التظلم جوازي المعني بالقرار  للشخص  أنه: يجوز  الجهة    أين نصت على  إلى  تظلم  الإدارية  تقديم 

 

 على نفس هذه الإجراءات .  ت من ق.إ.م.إ نص 889،   886 ،  885، 884المواد :   1
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وى الإلغاء ضد  و بالتالي يجوز للمدعي رفع دع  ،1  829مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة  

 دون قيامه بتظلم إداري .    القرارات المركزية

 نعقاد جلسة المحاكمة:  مرحلتي إعداد  ملف الدعوى و إ ـ جـ

مستوى المحاكم  لتين، هي نفسها المعمول بها على مجلس الدولة في هاتين المرح من الإجراءات المتبعة أما إ     

   الإدارية .     

 ثانيا : الآثار المترتبة على رفع دعوى الإلغاء . 

مرد ذلك للطابع التنفيذي  و ،السلطة لا يؤدي إلى وقف تنفيذه  مبدئيا مخاصمة قرار إداري بتجاوز         

أن  إلا  ،و قرينة المشروعية المفترضة فيهذلك من مبدأ الأسبقية    عنوما ينتج  ،اري  الذي يتمتع به القرار الإد

 ستثناءين و هما :  إ هذا المبدأ يرد عليه

الإلغاء المرفوعة ضد قرارات التصريح لمنفعة العامة أمام المحاكم    بدعوى  الأمر  يتعلق:  بحكم القانونـ    1  

الدعو   ،الإدارية القراره و قف  من شأن  ى فرفع هذه  المادة    ، تنفيذ هذا  ما نصت عليه  من    13/3و هذا 

 2.  91/11القانون 

 

  تنص المادة 829 من قانون 08/ 09 على أن  أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية  هو )04(  أربعة  أشهر . 1 

 جل المنفعة العامة. المتعلق بنزع الملكية من أ ،1991افريل  27المؤرخ في   11|91القانون رقم    2
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 ـ عن طريق القضاء المختص :  2  

 أ ـ بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية:    

المادة   الطرف    إمن ق.إ.م.  2/  833نصت  بناءا على طلب  الإدارية  المحكمة  أن تأمر  على جواز 

 المدني بوقف تنفيذ القرار الإداري. 

 بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة:     ب ـ   

أنه:"لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية  على    09|08من القانون    833نصت المادة  

الإدار تن القرار  فيهفيذ  المتنازع  للمحكمة    ي  يمكن  أنه  ،غير  ذلك  خلاف  على  القانون  ينص  مالم 

الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني ، بوقف تنفيذ القرار الإداري"،أي أن الفقرة الثانية من  

 قف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.  نص المادة تنص على جواز و 

 

 الحكــم بالإلغـــاء و طــرق الطعن فيه . ثار الفرع الرابع : أ

 :  ثار الحكم بالإلغــاء.أ :  أولا  

   : الأثر الرجعي للإبطالـ  1 



. على عيب عدم الإختصاص  ةالمترتب  الأثار القانونية                                                 الثاني                  الفصل    

 

- 78 - 

 

الم       الإداري  القرار  بإبطال  السلطة  تجاوز  قاضي  ينطق  عندما   " لوبادر  دي  الأستاذ  يكون  نيقول  تقد 

وتلك    ،عنه    أثر قانوني تولد ن يقضي على كل  أو يجب  كأنه لم يوجد  إبطاله بطبيعته رجعيا ،و يعتبر القرار 

 هي النتائج البديهية لنظرية البطلان ."  

   و ما يلاحظ في هذه النقطة أن هذا المبدأ صعب التطبيق من الناحية العملية .  

 :    الأثر المطلق للإبطال ـ 2 

و هذا معناه أن الإبطال لا يفيد    فيه،  قضيالقوة المطلقة للشيء الم يحوز حكم أو قرار الإبطال على        

 . بل أيضا كل الأشخاص المعنيين  فقط العارض

على أساس القرار الإداري الملغي  إن القرارات المتخذة     الأثر المطلق في مواجهة القرارات الإدارية :ـ    أ

 1تعتبر غير مشروعة.  ،

 الأثر المطلق في مواجهة الغير :   ـ ب

 المواطنين الذين كانوا خاضعين لقرار إداري وقع إبطاله التمسك به.  ستطاعةليس بإ      

 :   جـ ـ الأثر المطلق في مواجهة الإدارة   

 

 . 460-451ص ث ملويا ،مرجع سابق، ص آلحسين بن الشيخ   1
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   ـ الإدارة ملزمة بالتنفيذ: 1

 ن الإدارة ملزمة  بالتنفيذ .    إف ،سواء صدر قرار الإبطال عن محكمة إدارية أو مجلس الدولة           

 ـ النتائج المترتبة على عدم التنفيذ :   2 

وواصلت تطبيق القرار الذي    لحجية المطلقة للشيء المقضي فيه ،إذا لم تعترف السلطة الإدارية با            

 1وقع إبطاله فإنها ترتكب فعلا من أفعال التعدي . 

 و للعارض عدة و سائل لحماية حقه جراء عدم تنفيذ الإدارة لقرار الإبطال و هي: 

للمحكوم له أن يلجأ إلى رفع دعوى إلغاء جديدة ضد كل قرار تصدره الإدارة  ويأتي    :الإلغاء  دعوى ـ   

 ر القضائي .  مخالفا للقرا

إدارية  في حالة إ  ـ دعوى التعويض:    قرارات قضائية  تنفيذ  له رفع  ،  متناع الإدارة عن  للمحكوم  يمكن 

 الأضرار المترتبة على ذلك.  بجبر دعوى التعويض أمام القضاء الإداري للمطالبة  

 ـ الغرامة التهديدية :  

وذلك في حالة عدم تنفيذ    نص على جواز توقيع الغرامة التهديدية على الإدارة   09/ 08إن القانون          

ويجوز  بتحديدها،  تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلكولم تحدد تدابير التنفيذ،حكم أو قرار قضائي،و أمر أ

 

  لحسن بن شيخ أث  ملويا ،مرجع سابق ، ص ص 1.460-459  
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والأ  للتنفيذ  أجل  تحديد  تهديدية لها  بغرامة  المطروح    ،1مر  السؤال  لكن  الغرامة  و  بتوقيع  الأمر  هـل   : هنا 

يكون  الإدارة  ،  التهديدية على  القاضي بالإلغاء  القرار  نفس  بعد رفع دعوى    في  أخر مستقل  قرار  أم في 

 جديدة ؟ 

 ـ توجيه أوامر للإدارة :  

مالا  إع  ،القضاء الإداري في الجزائر إلى أنه لا يحق للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة  جتهاديذهب إ      

 2خلافا للوضع في فرنسا حيث يتمتع القاضي الإداري بتلك السلطة. ،بين السلطاتما لمبدأ الفصل 

أوام   08/09القانون    غير أن القاضي الإداري،نص على جواز توجيه  نص  ك بو ذل   ر للإدارة من طرف 

 مر" .  تأستعمل مصطلح " عندما إ 978،979المادتين  

    

 

 ـ العقوبة الجزائية:  

المادة        :    138تنص  يلي  ما  على  العقوبات  قانون  من  إمكرر  موظف عمومي  سل" كل  طة  ستعمل 

يعاقب بالحبس من   عترض أو عرقل عمدا تنفيذه،قل أو إمتنع أو عر أو إ وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي ،

 1دج".50.000إلى    5.000سنوات و بغرامة   03إلى    أشهر  06
 

 . 09|08، قانون الإجراءات المدنية والإدارية   986الى  980المواد من  1
 .  284 - 283ص  ص،  القضاء الإداري ـ دعوى الإلغاء،محمد الصغير بعلي   2 
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 د ـ الأثر المطلق في مواجهة القاضي:   

  2بفرض القرار القاضي بالإبطال على جميع الجهات القضائية مهما كان نوعها  .  

 .   ثانيا : طرق الطعـــن في حكــم الإلغـــــاء 

و تلك المرفوعة ضد قرارات    رية الصادرة عن المحاكم الإدارية،المرفوعة ضد القرارات الإدانتناول الطعون       

 مجلس الدولة . 

  ـ طرق الطعن العادية :   1

المعارضة   ـ  الأ :  أ  القراتكون  و  الإحكام  المحاكم  عن  غيابيا  الصادرة  قابلة    دارية رت  الدولة  مجلس  و 

   ،شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابيرفع المعارضة خلال ـو تللمعارضة ،

 

 3وللمعارضة أثر موقف للتنفيذ مالم يأمر بخلاف ذلك.

 

، ص  2005، منشورات بيرتي ،الجزائر،2006-2005طبعة  قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،حسن بوسقيعة،  أ  1
68. 

 .     467ث ملويا ، مرجع سابق ، صأ لحسين بن الشيخ  2
 .  08/09،قانون إجراءات المدنية والإدارية   955إلى  953المواد من  3
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ـ الإ      الدولة خلال شهرين    يتم إستئناف  ستئناف: ب  أمام مجلس  الإدارية  الصادر عن المحاكم  الحكم 

يوما بالنسبة للأوامر    15إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، ويخفض هذا الأجل إلى 

 1الإستعجالية. 

 ـ طرق الطعن غير العادية :    2

إ     ـ  الخصومة  عتراضأ  عن  الخارج  إعتراض  :    الغير  الأحكيرفع  ضد  الخصومة  عن  الخارج  ام  غير 

 ق.إ.م.إ .   962ـ   960طبقا لنص المادتين:   الصادرة عن المحكمة الإدارية ،

عتراض غير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة  ظة أن نفس هذه الأحكام تسري على إمع ملاح  

 عن مجلس الدولة .

من ق.إ.م.إ على أنه لا يجوز الطعن بإلتماس إعادة    966نصت المادة  :    لتماس إعادة النظرب ـ إ      

در بناء على  كتشف أن القرار صس الدولة،ويكون في الحالتين:إذا إ القرارات الصادرة عن مجلالنظر إلا في  

وثيقة قاطعة كانت  أو إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم    ول مرة أمام المجلس،وثائق مزورة قدمت لأ

 محتجزة عند الخصم. 

 

 . 08/09، قانون الإجراءات المدنية والإدارية  950المادة   1
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إ       ميعاد  للمادة  إن  طبقا  الدولة  مجلس  عن  الصادرة  القرارات  في  النظر  إعادة  من    968لتماس 

أو من    كتشاف التزوير،أو من تاريخ إ  ار،هو شهران تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقر   08/09القانون

  طرف الخصم . المحتجزة بغير حق منسترداد الوثيقة تاريخ إ

    : بالنقض  الطعن  ـ  القرار  جـ  تبليغ  تاريخ  من  شهران  هو  الدولة  مجلس  أمام  بالنقض  الطعن  ميعاد  إن 

 .المطعون فيه

بهما من تاريخ  اميعاد تقديم هذا الطعن هو شهران يبدأ حسإن    د ـ الطعن لتصحيح الأخطاء المادية :  

 1تبليغ الحكم . 

 

 

 

 

 

 
 

 .  08/09إجراءات المدنية والإدارية ،قانون    964،المادة 956المادة   1

 



. على عيب عدم الإختصاص  ةالمترتب  الأثار القانونية                                                 الثاني                  الفصل    

 

- 84 - 

 

 . الإستثناءات الواردة على عيب عدم الإختصاصالمبحث الثاني : 

الضوابط   و الحدود  بإتاذه خارج نطاق    مرتذ أو أ  كل قرار إ ،د قرار معيبا بعيب عدم الإختصاصيع       

،التي رسمها   الإدارية  السلطة  أن  القانون لأعضاء  ،  إلا  و مطلقة  ليست عامة  القاعدة  أن هناك    هذه  إذ 

و نقصد بهذه    ، موقفها لأنها تمثل سند شرعية في يدها تبرر به ارها ،ح للإدارة التحرك في إطيسُمإستثناءات  

 بتدعهما القضاء الإداري الفرنسي .تين إستثناءات نظريالإ

ب  و في المطل  ستثنائية،نظرية الظروف الإول:  نتناول في المطلب الأ   مطلبين ،خلال    نتطرق إليهما من     

 .: نظرية الموظف الفعلي  الثاني

 ستثنائية. لـب الأول: نظـــرية الظــروف الإالمط

الإدارة         تصدر  أن  يحصل  الإ  اقرار قد  لقواعد  مخالفا  لا    صاصخت إداريا  مشروعا،  يعتبر  قراراها  أن  إلا 

 ستثنائية تحول دون تطبيق القواعد القانونية السارية المفعول. و ذلك لوجود ظروف إ تشوبه أي شائبة،

نتناول في    تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع،نقوم ب  اولة منا لفهم محتوى هذه النظرية،و مح  و عليه،         

 .ستثنائيةنظرية الظروف الإ ل نيالأســاس القانو  :الأولالفرع 

 .في مجال قواعد الاختصاص لنظرية الظروف الإستثنائية  تطبيقات : الثانيفي الفرع 

 ستثنائية.: ضوابط أعمال نظرية الظروف الإنتناولالثالث أما في الفرع 

 ستثنائية.ل الإدارة في الظروف الإ: رقابة القضاء الإداري على أعماالرابعالفرع و 
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 لنظرية الظروف الإستثنائية.القانوني  الأساس رع الأول:ـالف

صب عينيه عند إذ كان مجلس الدولة يضع نستثنائية ،فرنسي نظرية الظروف الإبتدع مجلس الدولة الإ        

عامة  سير المرافق ال  نتظامو ضمان إ  دارية بالحفاظ على النظام العام ،لتزام السلطة الإ إ  تأسيس هذه النظرية 

 1والتحرر من القيود القانونية لكي تتغلب على هذه الظروف.يستلزمان التوسع في سلطتها 

  فقد وضع مجلس الدولة الفرنسي أسس النظرية   ،تعريف هذه النظرية هو ظرف الحربن أوضح مثال لإ     

، الأولى  العالمية  الحرب  أبمناسبة  الثانيكما  للمرة  طبقها  ،ة  نه  الثانية  العالمية  الحرب  جاءت  أثناء  هنا  ومن 

بإ الحربتسميتها  سلطات  الفرنسي   ،سم  الدولة  اأخذ  مجلس  العصيبة  هذه  الأوقات  في  أيضا    التي لنظرية 

 الظروف   بعبارة  يقصدف 2، أو إذا هددت الدولة بإضراب عام يتعرض لها المجتمع في وقت السلم،

  .ـةجتماعيحياة الإتشويش خطير لل لال أوكل إخ   ستثنائية،الإ

الدولة         الإإن مجلس  الظروف  نظرية  يرجع  لا  الضرورة،الفرنسي  فكرة  أساس   إلى  إلى    ستثنائية  إنما  و 

وإن    إنما وضعت لتحكم الظروف العادية، القوانين   أن على  أسسها  البعض    نكما أ، أساس واجبات السلطة  

 3لا يتفق ونية المشرع.  ستثنائيةتطبيقها في الظروف الإ

 

 .   45،   44عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع السابق، ص   1

   DOLإن أشهر قضية طبق فيها مجلس الدولة الفرنسي  نظرية الظروف الاستثنائية، هي قضية السيدتين "دول و لوران"    2
&LAURENT   1919فبراير  28وذلك في القرار المؤرخ. 

بي للطبع والنشر ،القاهرة ،   الفكر العر ، دار   دراسة مقارنة -الإدارية   النظرية العامة للقراراتسليمان محمد الطماوي ،   3
 .    124 - 123ص ص  ، 2006
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 . ختصاصفي مجال قواعد الإ طبيقات نظرية الظروف الإستثنائيةتاني: الفرع الث

أثناء الحرب  التي صدرت    وأبرزها في أحكام    ،بمجلس الدولة الفرنسي   داية تطبيق هذه النظرية  كانت ب      

الأولى، عل  أين   العالمية  المشروعية  المجلس  بالإ أضفى  الصادرة  الإدارية  القرارات  الأحكام  ى  تنفيذ  عن  متناع 

 .إذ كان هناك خشية إخلال خطير بالأمن العام شيء المقضي به ،القضائية الحائزة لقوة ال

أ   مجلس   إن       قد  الفرنسي  إدالدولة  قرارات  إقر بمشروعية  ستثنائية بالرغم من  ارية صادرة في ظل ظروف 

ا إحدى الجهات الإدارية  بمشروعية قرارات أصدرته  ختصاص العادي لجهات الإدارة ،فأقر الإمخالفتها لقواعد  

 . 1القانوني الذي يسمح لها بالتفويض غياب النص  أثناء الحرب،رغم اختصاصاتهبتفويض إ

القرار    ،ن قواعد الإختصاص يجب أن تحترمبر أأن القضاء الإداري الجزائري إعت  كما      وإلا حكم بإلغاء 

القواعد  لهذه  أنه  ،2المخالف  حالة  إلا  إ  تواجد وفي  عدم  تبرر  إستثنائية  قواعد  ظروف  إحترام  مكانية 

 مثل هذه القرارات.فإن القاضي الإداري يحكم بمشروعية  الإختصاص

تبرر  وتعد من         التي  القضايا  أولى  الأعلى سنة    الأخذ بين  المجلس  فيها  التي فصل  النظرية،القضية  بهذه 

، أين قام جيش التحرير الوطني بالإستلاء على قطعة أرض مملوكة لأحد الخواص مخالفا بذلك قواعد  1969

هذا    فيالإختصاص،مادام أن تلك المسألة تعد من الإختصاص المطلق للوالي،ولما قام المعني بالأمر بالطعن  

 

 . 117كنتاوي عبد الله، مرجع سابق،ص  1

بدران،  2 الإستثنائية مراد  الظروف  في  الإدارية  القرارات  مشروعية  على  مقارنة ـ    الرقابة  الجامعية  دراسة  مطبوعات  ،دار 
 .  279،ص2008مصر،
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عتبر القاضي أن القرار يعد مشروعا، السلطة لمخالفة قواعد الإختصاص،إ  لصادر ضده بدعوى تجاوزالقرار ا

 1وذلك نظرا لكون جيش التحرير أنذاك هو السلطة الوحيدة المخولة لإتاذ القرار. 

الظروف          إذا كانت  إلا  القرارات  هذه  بمشروعية  يحكم  الجزائري،لا  الإداري  القاضي  فإن  ذلك  ومع 

 لإستثنائية هي الدافع المباشر لإصدارها،ويترتب تهديد المصلحة العامة إن لم يتخذ ذلك القرار . ا

لقواعد   المخالف  القرار  بمشروعية  للحكم  لوحدها  تكفي  لا  الإستثنائية  الظروف  فإن  ذلك  على  وبناءا 

 2الإختصاص.

 ستثنائية. لث: ضوابط إعمال نظرية الظروف الإالفــرع الثا

 .  ستثنائيوجود ظرف إ : أولا 

خ  ومعنى         تشكل  أفعال  مجموعة  أو  فعل  وجود  يمكن  ذلك  وحتى  بوظائفها،  الإدارة  قيام  يتهدد  طرا 

 ينته  لمو قوع على نحو مؤكد أو وقع فعلا حالا أو وشيك الو  ستثنائيالنظرية يجب أن يكون الظرف الإ  إعمال

 بعد .

 

 

 

 .279مراد بدران، مرجع سابق ،ص  1
 .118ص117كنتاوي عبد الله، مرجع سابق،ص  2
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 ستثنائية بالوسائل العادية . ثانيا : صعوبة مواجهة الظروف الإ

إلى الخروج    افق العامة أو حماية للأمن العامحفاظا على سير المر   ذلك أن الإدارة تكون مضطرة  نىمعو        

 على قواعد المشروعية العادية.

 الذي تواجهه الإدارة .  ستثنائيناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الإثالثا : ت 

رة إلا بالقدر الذي  فلا يتسع تصرف الإدا  ك أنه يجب على الإدارة أن لا تشتد في تصرفها،ومعنى ذل     

العامة إلا  بمصالح الأفراد في سبيل المصلحة  فلا تضحي    القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها ،إذ  ،يمليه الظرف

 1بقدر ما تقتضيه الضرورة . 

 ستثنائي . نتهاء الظرف الإنتهاء سلطة الإدارة الإستثنائية بإرابعا : إ 

إ      إنف  ستثنائي،الظرف الإ  ستثنائية يرجع إلى خطورةإن تويل الإدارة سلطات  الظرف    تهى إذا ما  هذا 

الإدار  على  العادية،  تعين  المشروعية  قواعد  إتباع  الإة  عدماللإدار   ستثنائيةفالسلطة  و  وجودا  تدور  مع    ة 

 مصدر الخطر . الظرف الإستثنائي 

 

 

 

  إبراهيم عبد العزيزشيخا،  مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني ،دار الجامعة ،بيروت-لبنان،1983، ص 148. 1 
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  ستثنائية.إعمال الإدارة في الظروف الإ الفرع الرابع:  رقابة القضاء الإداري على 

لتزامها بالضوابط و الأصول المتطلبة  ت الإدارة السالفة الذكر من حيث إالإداري بمراقبة تصرفايقوم القضاء  

الإ لإ الظروف  نظرية  ،عمال  الإ ستثنائية  القضـاء  عنص فرقابة  على  أولا  تنصب  من  داري  فيتحقق  السبب  ر 

الإ الظرف  يوجود  الذي  ،ستثنائي  المشروعية  قواعد  على  الخروج  الحالة  برر  من صحة  التي  ويتأكد  الواقعية 

ستثنائيا بإعتبارها تمثل ظرفا إ  من صحة وصفها القانونينائية، و ستثدفعت الإدارة إلى إستخدمها لسلطاتها الإ

 . 

العا الوسائل  عجز  شرطي  على  القضاء  رقابة  تنصب  الإكما  الظرف  مواجهة  عن  ،دية  وضرورة    ستثنائي 

 1ستثنائي .ب بين الإجراء المتخذ و الظرف الإالتناس

 لعدة أهداف من بينها:  كان يهدفبتدع هذه النظرية  إ لس الدولة الفرنسي حين فمج

العامة،  -1 المصلحة  ضرورات  النظ  إن  على  الحفاظ  المجتمع،و  في  العام  إ   ام  دون  القواعد  تحول  حترام 

 القانونية السارية المفعول في الدولة في كثير من الأحيان.  

القانإ  -2  القواعد  العادية على حساب وجود ظرف إحترام  المصلحة  ونية  ستثنائي يؤدي لا محالة تعطيل 

 قل الإضرار بها .العامة هذا إن لم ن

 

 .  154-148ص  ،ص  نفس المرجع، شيحا  إبراهيم عبد العزيز   1



. على عيب عدم الإختصاص  ةالمترتب  الأثار القانونية                                                 الثاني                  الفصل    

 

- 90 - 

 

للإ  -3 الحرية  من  نوع  إ إعطاء  ظروف  لمجابهة  في    ستثنائية،دارة  العام  المرفق  سير  على  الحفاظ  في  يساهم 

 و بالتالي الحفاظ على حقوق المرتفقين.  ،الدولة

قواعدإ-4 مخالفة  إ  ن  ظرف  لمجابهة  ،  ستثنائيالإختصاص  قانونية  قاعدة  تطبيق  من  نتيجتها    خير  تكون 

     1.حة المجتمع والإضرار بهالإخلال بمصل

 المطلب الثاني: نظــــرية الموظف الفعلـــي.  

فهو لا    ،لا يعتبر موظفا عاما الشخص الذي يقحم نفسه في الوظيفة بغير أن يعين فيها بسند قانوني       

توجزها نظرية  ة إلا في النقاط التي  ولذلك فإن أعماله تعتبر معدوم   ،مغتصبا للوظائفعدو أن يكون سوى  ي

، الفعليين  ذلك سنتطرق    الموظفين  على  هذا  و  الفعلي في  الموظف  فروع  لنظرية  أربعة  المطلب من خلال 

 ،ف الموظف الفعلييلفرع الثاني: تعر و في ا ،نتناول في الفرع الأول: نشأة نظرية الموظف الفعلي،

 و في الفرع الرابع: المركز القانوني للموظف الفعلي.   تطبيق نظرية الموظف الفعلي،  حالاتالفرع الثالث:  وفي  

 

 

 

      ي.ة الموظف الفعلأة نظريالفرع الأول: نشـ
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فراد ليسوا  وتقوم هذه النظرية عل ترتيب أثار قانونية على بعض الأ  ،تكار القضاء الفرنسيهي نظرية من إب 

ؤلاء  هوتقديرا للإعتبارات العملية التي جعلت من    للمتعاملين مع المرفق  حمايةوذلك  ضمن السلطة الإدارية،

شهر يونيو  ل  Lecoqقضية     لى نشاة هذه النظرية  دت إو لعل أشهر القضايا التي أ  الأفراد موظفين فعلا، 

المحلية   ين أ،  1940 اللجنة  )  لإدارة قامت  فيكامب  المحلات    ،   الفرنسية  (fecampبلدية  فتح  بإعادة 

هذه الوضعية  بشأن  و   ، ين مع فرض رسوم على المبيعـاتو تعين مسير   لتجارية المتروكة من طرف ملاكها  ا

نظري ـبتكإ الدولـة  مجلس  الفعلي،ر  الموظف  في  ة  المؤرخ  لوكوك"    1944يناير    07بقراره  "السيد  قضية  في 

Lecoq ." 

السإن تتخذ إجراءات أو تدابير من صميم  أقد يحدث  ف        لطة الإدارية من طرف أشخاص  ختصاص 

العمومي ، الموظف  وتدور وقائع هذه  (   marionماريون )  قضية  كذل   مثالو   عادين، لا يحوزون صفة 

 sait-valery المجلس البلدي لبلدية سان فاليري سير سوم )   غادر،نه بعد غزو الألمان لفرنساأالقضية في 

sur somme)،    التي قامت    و  "ةـشكلت لجنة من طرف المواطنين تدعي " لجنة المصالح الفاليريوبعدها

 الموجودة و هذا بتسخير المواد  تزويد السكان بالمواد الغذائية ، و  بضمان إدارة المدنية 

 1ي. لدى التجار و قامت ببيعها ، والتي حكم فيها مجلس الدولة بمشروعية أعمال الموظف الفعل

 :حالتاندرين عن مجلس الدولة أعلاه توجد وتبعا للقرارين الصا ،إذن  هذه النظرية مبنية على الظاهر    
 

 .123ص 118ص124عبد الله،مرجع سابق، ص  كنتاوي   1
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 . الحالـــــــة الأولــي: أولا

لكن    ،قانون الخاص لا يخطئ بشأنهما أحدا أن يتعلق الأمر بأشخاص دون نيابة أو بأشخاص من الإم   

الظروف   بفعل  امحيوجدون  الجهاز  تسير  على  إب،لإداريمولين  في  المتمثل  الدستوري  المبدأ  ستمرارية  سبب 

 و بشروط  معينة . بإنتظام وإطراد  المرافق العامة 

 ثانيا : الحالـــــة الثانيــة .  

لكن كل شيء يدعو إلى التصديق بأنهم    ختصاصهم، ر إويتعلق الأمر بالموظفين الذين يخرجون عن إطا     

 مؤهلين قانونا لإصدار القرارات التي يمضون عليها.  

 الفـــرع الثانــي: تعريــف الموظــف الفعلــــي.  

 ة  الوظيفية لسبب من  عنه الصف ضفى بعض الفقه صفة الموظف الفعلي على الموظف الذي تنتهيأ        

 1ختصاصاتها و القيام بتبعاتها.ومع ذلك يستمر في مباشرة إ  ،سباب كالتقاعد مثلا الأ

و كان قرار  در قرارا معيبا بتعيينه ،أخص الذي ص هو ذلك الش   ن الموظف الفعلي،ألى  الإشارة إ  هذا وتجدر

 2طلاق.لإبتعيينه على ا صلا قرار او أنه لم يصدر أ  تعيينه باطلا

 

 . 64،ص 2007ردن  قافة للطباعة والنشر والتوزيع،الأولى،دار الث الجزء الأول ،الطبعة الأ داري،القانون الإطعيمة الجرف، 1
 . 312،ص مرجع سابقعلي عبد الفتاح محمد، 2
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البعض، يعرفه  قرار  بأ  كما  لبطلان  لذلك  اللازمة  الصفة  توافر  دون  الوظيفة  يشتغل  الذي  الشخص  نه 

 1صل.و لعدم وجود قرار بتعيينه من الأأ ثره و إنتهاء أ،تعيينه 

سواء    ، )دخيل(  ختصاصات الوظيفة دون سند قانوني كما يقصد بالموظف الفعلي الشخص الذي يمارس إ 

 2أو لصدور قرار غير مشروع .  ،لعدم صدور قرار بتعينه أصلا 

 الفـــرع الثالث: حــالات تطبيق نظريــة الموظــف الفعلــي.   

في            قرارا  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضية    1983ديسمبر  02أصدر  يتعلق  ،  charponalفي  و 

بقرارتالأ الب  مر  رئيس  من طرف  الإمتخذة  أبطلت  العمومي،أين  المجلس  بعد لدية ومن مكتب  نتخابات 

فإن القرارات التي إتذها قبل إبطال عملية  عي ،ر رجإنتخابات رئيس البلدية بأث  بطالفبالرغم من إ  ،ذلك

تطبيقا لنظرية  و ستنادا  وهذا إ   الدولة صادرة عن رئيس بلدية مختص،عتبرها مجلس  إنتخابه على رأس البلدية  إ

 3الظاهر.الموظف الفعلي و لفرضية  

الإعتراف بتصرفات الموظف  عتبارات معينة تقتضي  ه فإن منطلق فكرة الموظف الفعلي خلقت لإ عليو        

غبة في  أو بالر بضرورة سير المرافق العامة،  تعتباراهذه الإو تتصل  ،أثار إنعدامها أو بطلانها  قيق الفعلي أو تح

 ستثنائية.وفي الظروف الإ العادية ، ت ويظهر ذلك في الأوقا  الجمهور حسن النية  ورعاية الظاهر،حماية 

 

 . 64، مرجع سابق ،ص وقضاء مجلس الدولة أوجه الطعن بإلغاء القرار في الفقه عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   1

 .  245،ص 1978الأردن، ، دار الفكر العربي،  الإلغاء و دعوى التعويض القضاء الإداري ـ دعوىمحمود عاطف البنا،   2
 . 96، ص مرجع سابق ث ملويا،لحسن بن الشيخ آ  3
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 أولا : فـــي الأوقـــات العـــادية .  

الفع        الموظف  نظرية  ركنين تقوم  على  العادية  الظروف  في  ،الأول  لي  مادي  توافر  و :ركن  عند  يتحقق 

الذي يشغل    ظف الرسمي ،كظهوره بمظهر المو   ،الملموسة المتعلقة بمظهر الموظف  مجموعة من المظاهر الخارجية 

  ختصاصات المقررة لهذه الوظيف،لإ وقيامه بممارسة مختلف ا  جود حقيقي ،و لوظائف التي لها دور و إحدى ا 

الغير ،  :والثاني نية  الغير و  ركن معنوي ، ويقصد به حسن  إدراك  أو عدم  المرك  لمهع  أي جهل  ز  بحقيقة 

الغير عنوي ، ويقصد بحالم نية  إدراالجهل    سن  الظاهر،   ك حقيقة و عدم  او ح   المركز  النية هنا يجب  ن  سن 

   1سباب موضوعية تبرره.بحيث يكون قائما على أ يكون معقولا،

عمله       مباشرة  ،ويبدأ في  ما  وظيفة  في  يعين شخص  عندما  ذلك  العادية يحدث  الظروف  ويقوم    ففي 

بإصدار قرارات إدارية متعلقة بإختصاصه،وبعد ذلك يطعن في قرار تعيينه،ويحكم بقبول الطعن وإلغاء قرار  

للأ أنه وحماية  للوظيفة كان باطلا،إلا  الشخص  تولي هذا  المتعاملالتعيين،فرغم  الإعتدا   ين معهشخاص    ءتم 

 2.ف عامبتصرفاته وإضفاء صفة المشروعية عليها واعتبارها صادرة من موظ

فوض    عندما   قد طبقت محكمة النقض الفرنسية هذه النظرية في قضية مشهورة هي قضية عقود زواجو      

montrouge    فقض الزواج  عقود  إبرام  في  للقانون  مخالفا  تفويضا  بصحة  مساعده  النقض  محكمة  ت 

أ التي  باالعقود  الوفاء  بصحة  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضي  المساعد كما  هذا  يقوم  برمها  لشخص  لضريبة 
 

 . 64ص  ، رجع السابق، مالقرار في الفقه وقضاء مجلس الدولة  وجه الطعن بالغاء أ،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة  1
 . 120كنتاوي عبد الله،مرجع سابق،ص   2
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ويقدم الوظيفة  مكان  في  أختامها،  بالعمل  عليها  الإدارة  مظاهر    إيصالات  جميع  الوفاء  بهذا  يحيط  بحيث 

 المشروعية.

 ثانيا : فـــي الظـــروف الاستثنـــــائية .  

و  ،ستثنائيةو تعد تطبيقا لنظرية الظروف الإ ذه الظروف على أساس فكرة الضرورة،تقوم النظرية في ه        

ن أعماله تعتبر  فإ يفة لم يصدر قرار بتعينه فيها،ستثنائية بأعمال وظلى ذلك إذا قام شخص في الظروف الإع

الشرعية قد إلا يمكن أن    ير مرفق عام،صحيحة متى كانت لازمة لس ختفت أو  يتوقف و كانت السلطة 

تتمك إ أصبحت لا  الإجر ن من  القانونية ،تاذ  فرن  اءات  ما حدث في  الفرنسي سنة  و هو  الغزو  إبان  سا 

أ  عندما    1940 أعضاء  البلدية  هرب  المجالس  أقر حد  من    أين  الموطنين  قام  أعمال لجنة   الدولة  مجلس 

 1تكوينها منهم لإدارة مرافق البلدة.

التي تؤدي    ثورة مسلحة كبرى   فيعتد بنظرية الموظف الفعلي في الظروف الإستثنائية،كحالة الحرب أو       

وفي ،ضطراب في سير المرافق العامة،بسبب عدم تمكن الموظفين المنوط لهم إدارة هذه المرافق من تسييرهاإلى إ

  وليس له صفة في مباشرتها في الظروف العادية  حد الأفراد مباشرة وظيفة لم يعين فيهاهذه الحالات إذا تولى أ

 المرافق العامة فإن تصرفاته تعد صحيحة قانونا، فقد بنيت هذه التصرفات على ضرورة  ير بقصد ضمان س 

سير المرافق العامة سيرا منتظما،وبهذا المعنى صدرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي،بالنسبة للأعمال التي قام  

 

 239 - 234 ص ص  ،رجع سابق م  ، د عاطف البنا  و محم  1
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سا أثناء الحرب العالمية  نبها المواطنون الفرنسيون،عقب هروب السلطات الفرنسية الرسمية عند غزو الألمان لفر 

أالثانية، يشغل  فرغم  الذي  شخص  هو  الفعلي  الموظف  أن  أن  لذلك،إلا  الصفة  توافر  دون  عماله  وظيفة 

 1وتصرفاته تعتبر صحيحة ويعتد بها قانونا وذلك ضمانا لمبدأ حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد 

 وظف الفعلـــي . المـــركــز القانونــي للمـ الرابع :الفرع 

الموظف        نظرية  تطبيق  على  تصحيح    يترتب  و  المجرد  القانوني  المنطق  على  الخروج  تصرفات  الفعلي 

لإ تقديرا  الفعلين  الخاصة الموظفين  العملية  إ  عتبارات  العامة  بضرورة  المرافق  مصالح  ستمرار  مهور  الجوبرعاية 

يقصد به مصلحة المتعاملين    على أن تصحيح تصرفات الموظف الفعلي إنما ،تعاملين مع المرفق  المحسن النية  

يتمتع  بحيث لا    وني و لا يتمتع بنظامه القانوني،نه لا يعامل كالموظف القانو فيما عدا ذلك فإ،فرادمن الأ 

العامة ، بإ الوظيفة  المرتب و ملحقاته ب  متيازات  تع بالضمانات  و لا يتم  ،وصفه موظفا قانونيافلا يستحق 

تلتزم    المتعلقة بالتأديب ، العامة لا يمنع من أن  القانوني للوظيفة  النظام  الفعلي من  إلا أن حرمان الموظف 

  بل وبأن تدفع ،الإدارة برد ما تحمله من نفقات ضرورية و تعويضية عما لحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل

الآراء   ختلفتوقد إ عتبار أن الأجر مقابل العمل ،بإ  ) دون أيام الإجازات (أيام عمله له أجرا أو مرتبا عن 

 

 . 313علي عبد الفتاح محمد،مرجع سابق ،ص   1
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الإ هذه  أساس  ،فأقامها    لتزامات،حول  سبب  بلا  الإثراء  أساس  على  نظرية    البعض  إلى  آخرون  بينما 

 1الفضالة . 
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 خـــــــــــــــاتمة 

  

الأخذ بمبدأ الفصل بين  إلى أن    يمكن أن نخلص،هذه الدراسة لعيب عدم الإختصاص    من خلال       

يجب    بحيث  ، داء الوظائف المخوله لها فقط  تستقل كل سلطة من سلطات الدولة ب أن  يقضي  السلطات  

من إختصاص  الإدارية  ون الوظيفة  ذلك أن تك  ى ويترتب عل  ،  ى الآخر   على  اهاحدإ   ىتتعد  أن لا  عليها

تقسيم داخلي    إلى  ة ظهور الحاج  إلى  ىنشاط الإدارة في الوقت الحالي أدتساع  لإ  ،ونظراالإدارة وحدها

بحيث يختص كل موظف أو عنصر    ،للوظائف والإختصاصات الإدارية وذلك في نطاق الجهة الواحدة

  ، صداره  عضو أو الهيئة المختصة قانوناً بإمن اليجب أن يصدر القرار  ،و عليه  معينة  ل  عماأداري بداء  إ

القرار الذي يصدر من جهة الإدارة في مو    ى يدخل في ولاية سلطة عامة أخر الذي  ضوع  وبالتالي فإن 

ختصاص موظف غيره  إصداره لقرار من  إختصاصاته و إ خروج الموظف عن حدود  كما أن    ،يعتبر منعدماً  

داري لا يعتبر صحيحا و مشروعا إلا  لأن القرار الإ   ،  لغاءقابل للإهة يجعل القرار باطلًا و تابع لنفس الج

إدارية خو  لذلكل  إذا صدر من سلطات  الكفاءة  القانون  الإ لها  التي تهيمن على سير  فالقاعدة  دارة  ، 

لا أنه  هي  ب  العمومية  القيام  إداري  عضو  لأي  إدارية  يمكن  يقلد  عمال  لم  إذا  الإدارية  الجماعة  بإسم 

 فالقرار الإداري لا يستوي ولا يقوم إلا بوجود ركن الإختصاص.  ،طابقختصاص المالإ

مختص أصلا بإصداره سواء    داري من شخص غيريصدر القرار الإ   الحالات العملية قدبعض  في  ف    

فيه أمام القضاء   يكون مستحقا للطعن  الذيو القرار   مما ينجم عنه تعييب هذاداخل الإدارة أو خارجها،  

 . الإداري

   ا سبق يمكن تسجيل بعض الملاحظات فيما يتعلق بعيب عدم الإختصاص من أبرزها:ومم
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 أن هذا العيب هو العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام .   -

 كانت بخصوص هذا العيب . ،حكام مجلس الدولة الفرنسي أن أوائل أ -

الإ  نأ- نفسه  ،داريالقاضي  تلقاء  من  العيب  هذا  يثير  أن  أن    يمكنه  دون  الخصومو                ، يطلبه 

 و في أي مرحلة تكون عليها الدعوى .

أو بإبطاله إذا كان  يمكنه أن يصرح بإنعدام القرار الإداري إذا كان العيب جسيما،داري  ن القاضي الإأ  -

بسيطا   الإالعيب  دعوى  إن كانت  و  المرفوعة،حتى  الإداري    لغاء  القرار  أضد  بعيب  خر كعيب  تتعلق 

 المحل مثلا.السبب أو عيب  

لم يدع أي مجال للتلاعب بها  المشرع عندما وضع قواعد الإختصاص داخل السلطة التنفيذية أن 

عدة عناصر:وهي العنـصر عى في ذلك ابالزيادة أو بالنقصان لكونها متعلقة بالنظام العام،كما ر 

 الزماني والمكاني.العنصر الموضوعي،وكذا و شخصي ال

 إستخلاصها من هذه الدراسة هي :  أهم النتائج التي يمكن  إن

الإأ  - قواعد  العام  ن  بالنظام  تعلقها  رغم  وطبقت  ختصاص لاتتسم بالجمود  الأمر كذلك  فلو كان   ،

الإ صرامة  قواعد  بكل  الإخت   ،ختصاص  يمارس  أن  يستطيع  سواه  لن  دون  الأصلي  إلا صاحبه  صاص 

أنها تتسم بالمرونة ومعنى ذلك أنه يمكن أن يمارس الإختصاص أشخاص أخرى  بل  مهما كانت الظروف،

التفويض    ،وذلكصيلمن غير صاحب الإختصاص الأ  لما في ذلك    ، الحلول و الإنابة    ، بتطبيق أنظمة 

 دارية ,و إستمرارية المرافق العامة بإنتظام و إطراد. سهولة و يسر و سرعة في إنجاز الأعمال الإ من

من   أن- الإ     كلا  والعيب  القضاء  الجسيم  العيب  بين  التمييز  بفكرة  يأخذ  المصري  و  الفرنسي  داري 

القرار الإ ،البسيط البن يصرح بإنعدام  العيب الجسيم ,و يصرح بإبطال  الإداري في حالة  داري في  قرار 



 

- 100 - 

 

ليست  ة  إلا أن هذه القاعد،نعدام  بما يترتب على ذلك من أثار بين البطلان و الإ  حالة العيب البسيط  

ستثنائية  وهما حالة الظروف الإ،  جاء بهما مجلس الدولة الفرنسييردان عليها    ستثناءينإبل هناك  ،مطلقة

التمييز الملاحظ أن    غير أن ،و حالة الموظف الفعلي ا يقضي بإبطال  وإنم  القضاء الجزائري لا يأخذ بهذا 

العيب  القرار الإ  الكرغ،داري مهما كانت درجة هذا  أنه يشير في  إم  التجاوز  ثير من أحكامه  لى عبارة 

ا التمييز بكل ما يترتب عليه  داري الجزائري بهذ، وكان من الأجدر أن يأخذ القاضي الإ الصارخ للسلطة

 ثار لأن في ذلك مصلحة للإدارة و للأفراد في نفس الوقت . من أ

بالتقليل من نس  أننقول    على ما سبق وبناءا ،  الأخيرو في   القضايا المتعلقة  ختصاص  عيب عدم الإ بة 

تصرف في حدود    الإدارة   أعوانكل عون من    أنفلو    ،حترام القانون و التقيد بحكامه  إ مرهون بمدى  

 .من حدوث هذا العيب  نحد    أنالمسموح له به لكان من السهل  الإطارختصاصه المنوط به و في إ

 في ختام دراستنا يمكن أن نقدم  جملة من الإقتراحات المتواضعة : و

نصوص قانونية مفصلة وخاصة بقواعد الإختصاص بحيث تكون أكثر وضوحا و سهلة في عملية  وضع  -

 التنفيذ.

الرقاب  تنصيب- مهمة  تتولى  ومستقلة  مد لجنة خاصة  ومراقبة  الإدارة  أعمال  على  ومعايير    ىة  تطابقها 

 الإختصاص.

العقوبة  - القواعد    علىتشديد  بتجاوز هذه  يقوم  إداري  أو عضو  تأديبية  وفرض عقوبات  كل موظف 

 أكثر صرامة. 

الإ  - القاضي  القرار فقط  لا يكتفي بالتصريح  أن  داري الجزائري  على  مهما  المعيب    ةالإداري  ات بإبطال 

و  عيب عدم الإختصاص البسيط  إبطال القرار الإداري المعيب ب  يميز بين   بل عليه أن،كانت درجة العيب
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الإ بعيب عدم  المعيب  الإداري  القرار  الجإنعدام  أحكامه  سيمختصاص  ذلك في  إلى  لأن في  ،وأن يشير 

 ذلك مصلحة للإدارة و للأفراد في نفس الوقت . 

 

 

  



 ــع. ـــــــــة المراجــــــــقائم ــ                

 الكتب باللغة العربية : 

منشورات بيرتي،   ،2005،طبعة قانون العقويات في ضوء الممارسة القضائيةحسن بوسقيعة،أ .1

 . 2005الجزائر،

 . 1983الجامعية،الجزائر،،دار المطبوعات المنازعات الإداريةأحمد محيو ، .2

شيخا، .3 العزيز  عبد  مقارنة(إبراهيم  )دراسة  اللبناني  الإداري  القانون  وأحكام  ،الدار مبادئ 

 . 1983لبنان،-الجامعية،بيروت

منشأة المعارف،الإسكندرية  ،  القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة  ،حمدي ياسين عكاشة   .4

 . 1987 مصر، -

خليل   .5 والتوزيع  ال ،الطبعة  الإداريالقانون  طاهر،خالد  للنشر  المسيرة  ولى،دار 

 . 1997والطباعة،الردن،

، دار الفكر العربي،  ، الجزء الول  قضاء الإلغاء  -القضاء الإداري  ،   سليمان محمد الطمّاوي .6

   1996مصر، -القاهرة  

ــــ .7 مقارنة،    ـــ  ـ دراسة  الإدارية  للقرارات  العامة  ملتزم الطبع و النشر ، دار الفكر   ،    النظرية 

 .2006هـ/  1427 مصر،-العربي ، القاهرة

ــــ .8 الإ،   ـــ  علم  العامةمبادئ  السابعة، دار الفطر العربي للطباعة والنشر، مصر،  دارة  الطبعة   ،

1987. 



التوزيع، ،الجزء الإداري، الطبعة الولى، دار الثقافة للطباعة والنشر و القانون الإداريطعيمة الجرف،  .9

 . 2007الردن،

، مطابع  داري في الفقه وقضاء مجلس الدولةأوجه الطعن بإلغاء القرار الإعبد العزيز منعم خليفة،.10

 .2003دار الحسين،مصر،

  -الدولة ) المصلحة    شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه و قضاء مجلس  ،  ـــ ــــــ .11

 . 2005، ،مصر، دار الكتب القانونية  الميعاد ( -المحل 

فودة  .12 الحكيم  النموذجية،عبد  الصيغ  و  الإلغاء  دعوى  أحكام  ـ  الإدارية  ،دار  لها   الخصومة 

 .1996، مصر -،الإسكندية المطبوعات الجامعية

الله  .13 عبد  بسيوني  الغني  الإداري،عبد  الإلغاء  -  القضاء  ا  قضاء  و  ،  للطباعة  الجامعية  لدار 

 . 1993،مصر،  النشر

الرحمان،  .14 الإعزاوي عبد  توزيع  والتنفيذيةضوابط  التشريعية  السلطتين  بين  العختصاص  رب  ،دار 

 .2009للنشر و التوزيع ، الجزائر،

للنشر  ،الثانيالجزء،الإداري  القضاء  موسوعة ،  شطناويخطار علي  .15 الثقافة    ،  التوزيعو دار 

   .2004مصر،

 

 . 2009الجامعة الجديدة للنشر،مصر، ،دار القضاء الإداريالوجيز في محمد،علي عبد الفتاح  . 16



 .2009،الجزائر، ن الإجراءات المدنية والإداريةعوى الإلغاء في قانو دعمار بوضياف،  .17

 

العامةعمار عوابدي،.18 الإدارية  القضائية على الأعمال  الرقابة  الجزائري  عملية  النظام  الجزء  ،  في 

 .1983ول ، الجزائر، ال

 .2006،الطبعة الولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الردن، القضاء الإداريعمر محمد الشوبكي،.19

،الطبعة الثانية    دروس في المنازعات الإدارية " وسائل المشروعية " لحسين بن الشيخ أث ملويا ،  .20

 . 2006، دار هومة ،الجزائر،

 .2000مصر،-منشأة المعارف،الإسكندرية ،القضاء الإداريلو،ماجد راغب الح.21

بعلي،.22 الصغير  المنازعات  الو محمد  في  ،عنابة  دارية  الإسيط  ،الجزائر  التوزيع  و  للنشر  العلوم  ،دار 

2009 . 

 . 2004،دار العلوم للنشر والتوزيع،الجزائر،قانون الإدارة المحلية،ـــ ـــ. 23

   2007.، الجزائر -عنابة ،دار العلوم للنشر و التوزيع ، الإداري ـ دعوى الإلغاءالقضاء ، .ــ ــــ 24

الوهاب.25 عبد  رفعت  الإداري،محمد  الثاني،القضاء  الحقوقية،الكتاب  الحلبي  -دمشق ،  منشورات 

 سوريا.

البنا  .مح26 عاطف  الدعاوى ،  مود  الإداري  القضاء  رقابة  تنظيم  ـ  الإداري  القضاء  في    الوسيط 

 .1978،دار الفكر العربي. الإدارية



، دار  الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية في الظروف الإستثنائية ـ دراسة مقارنةمراد بدران،.27

 .2008المطبوعات الجامعية،مصر، 

للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب ،.28 العامة  أمامها و   الهيئاتـ    المبادئ  ، الجزء الثاني  الإجراءات 

 . 1999،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،

 .2006،الطبعة الولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الردن،القضاء الإدارينواف كنعان،.29

 الكتب باللغة الفرنسية : 

1. Chapus Rene, droit administratif général, tome 1,9eme 

édition, monterstien général ,paris ,1995.  

2. Charles Debbasch, institutions et droit administratifs, Tome 

2 , 4 eme edition, 1998. 

 ر :ــــــــــالدساتي

لسنة   .1 الجزائر  بتاريخ    1996دستور  عدد    08/12/2012الصادر  الرسمية  لسنة  76الجريدة 

القانون رقم    1996 الرسمية  عدد    15/11/2005المؤرخ في    19-08المعدل بموجب  الجريدة 

 . 2008لسنة 63

 

 

 



 وانين :ـالق

والإدارية    ,المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فيفري   25،المؤرخ في  08/09القانون رقم   .1

. 

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من    1991افريل    27،المؤرخ في    11/  91القانون رقم :   .2

 اجل المنفعة العامة . 

،المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  1998ماي    30،المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم   .3

 وتنظيمه وعمله.

 : القضائية القرارات والأحكام

 القرارات: أ: 

الدولة، .1 رقم  قرار مجلس  الخامسة،ملف  الإ011803:  الغرفة  الشركة ذات  سم الجماعي  ،قضية بين 

 .03/12/2002ن/والي ولاية تيزي وزو،بتاريخ:االمسماة شركة شعب

2. : رقم  الدولة،ملف  مجلس  لبلدية  ،قض4911قرار  البلدي  شعبي  ش.ع/مجلس  ية: 

 .15/07/2002محمدية،بتاريخ:

الد .3 مجلس  رقم  و قرار  ،ملف  وزو،  123088لة  تيزي  ولاية  والي  ضد  ش.أ/  قضية   ،

 . 28/02/2002بتاريخ

 

 



 : القضائية ب: الأحكام

   appè" ،في قضية:أبي أدال09/01/1931حكم مجلس الدولة الفرنسي،الصادر بتاريخ:

" gadelالثالث.  م ، القس1931سنة  ة ، مجموع 

 القضائية:المجلات 

 .  2003ـ المجلة القضائية، العدد الثالث ، 1

 المقالات والمذكرات: 

 أ: المقالات. 

، مجلة  القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه المقارنمحمد جمال الذنيبات، .1

 .2004،الحقوق الكويتية،العدد الول 

،العدد الخامس  مجلة المنتدى القانونيـ حالات تجاوز السلطة،    عيوب القرار الإداريأحمد هنية، .2

. 

فرحاتي .3 والتعمر  التشريعية  السلطة  بين  الأ،العلاقة  فترتين  بين  الجزائر  في  والثنائية نفيذية  الاجتهاد  حادية  ،مجلة 

 .الجزائر-،العدد االرابع، بسكرةالقضائي

 ب :دراسات سابقة: 

،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستير،كلية  الإختصاص في القرار الإداريركن  ،كنتاوي عبد الله .1

 .2011.2010بلقايد،تلمسان،سنة والعلوم الإنسانية،جامعةأبوبكر الحقوق 

قمبوعة، .2 القانونيخالد  ونظامه  الإداري  الوطني القرار  المعهد  إجازة  لنيل  تخرج    ،شهادة 

   دفعة ثانية عشر.،للقضاة



 

  

 

 



 ـ ــــــــــرس ــــــــالفهــ ـــــــــــــ

 أ  ...................................................................... .........قدمة ـم

 02 ...........................................الفصل الأول: مفهوم عيب عدم الاختصاص 

 03 ..... .................خصائصــه اص وختصــث الأول: تعريف عيب عدم الإالمبح

 03.......ــاص.............. ـــــختصـعيب عـدم الإ ــريف: تع المطلب الأول

 03...........يف الفقـــه الفــــرنســـي ................ـر الفرع الأول: تع ـ

 04..... ... .......... ــه العـــربــــي.....الفرع الثاني:تعـــــريف الفقـ

 05...... ......... ـــري ...... فرع الثالث: تعــــريف الفقــــــه الجزائ ـال

 05..... ........ختصــــاص........... ــدم الإ: خصائص عيب عـــالمطلب الثاني

 06......................ختصاص بالنظام العام...............الفرع الأول: تعلق عيب عدم الإ 

 08.....................ختصاص................حيح عيب عدم الإ الفرع الثاني:عدم جواز تص

  11...... ......................................... ويض.الفرع الثالث: جواز المطـالبة بالتعـ

 13........ .................... ـاصختصـــدم الإـالمبحث الثاني: صــور عيب عـ

 13 .... ............ ...............م....اص الجسيعيب عـــدم الإختصـ :المطلب الأول

 14....................الفرع الأول: صــدور القرار الإداري من فرد عادي................

 15...... ختصاصات السلطة التشريعية...............على إ  ةعتداء السلطة التنفيذيالفرع الثاني: إ

 17....السلطة القضائية................. ختصاصات  على إ ةفيذيعتداء السلطة التنالفرع الثالث: إ

  18.... ........ ختصاصات سلطـة إدارية لا تمت لها بصلةإ على عتـداء الإدارةإ الفرع الرابع:



 19............... ............... ط.ـــاص البسيــختص دم الإــ: عيب عالمطلب الثاني

 19......ـاص الشخصـي.........................ختص ـالفرع الأول: عيب عـــدم الإ 

 21....... ختصـاص الموضوعي...............................الفرع الثاني: عيب عــدم الإ 

 31......... ــي........................ ختصـاص المكانــالفرع الثالث: عيب عـدم الإ 

 34............................. ـي....ـاص الزمان ـــختصالفرع الرابع: عيب عـدم الإ

 40الأثــار القانونية المترتبة عـلى عيب عـدم الإختصاص................. الفصل الثاني:

 41..... ..............  ختصـاصــزاء المترتب على عيب عـــدم الإ المبحث الأول: الج

 41..... الجسيم............ ختصاص رار الإداري المشوب بعيب عدم الإقعدام ال: إنالمطلب الأول

 42...... ........ ......... رار الإداري المنعـــدم............ الفرع الأول:  تعـريف القـ

 ختصاص الجسيم من الناحية قرار الإداري المشوب بعيب عدم الإ عدام ال الفرع الثاني: إن

 43......الفقهية........................................................................   

 ختصاص الجسيم من الناحية   المشوب بعيب عدم الإ  ينعدام القرار الإدار الفرع الثالث:إ

 44.............................................................................. القضائية 

 51.....عـدام القرارات الإدارية.................... الآثار القانونية المترتبة على إنالفرع الرابع: 

 52..... .. ختصاص البسيط............ قرار الإداري المشوب بعيب عدم الإ: إلغاء ال المطلب الثاني

 52.... ..... ... . .................ا.ــاء و خصائصه ـوى الإلغـريف دع ـتع: الفرع الأول 

 54............. .............. ...... ـاء ـالإلغ ـ دعـوى قبـول   روطـشـالفرع الثاني :  

 59................. ....إجراءات رفع دعوى الإلغاء و الآثار المترتبة على ذلك .الفرع الثالث : 



 65........... ............ ه ـــرق الطعن فياء و طــم بالإلغثار الحك ـأالفرع الرابع :  

 71الإختصاص..........ـدم الجزاء المترتب على عيب ع واردة علىتثناءات ال سالمبحث الثاني:الإ

 71........... ......................ستثنائــية..: نظـرية الظـــروف الإلمطلب الأولاا

 72................................ستثنائيةلنظرية الظروف الإ القانوني  الفرع الأول: الأساس 

 73............... في مجال قواعد الإختصاص.. ستثنائية: تطبيقات نظرية الظروف الإالفرع الثاني

 74..... ...........................ستثنائية...عمال نظرية الظروف الإلث: ضوابط إالفرع الثا

 76......ستثنائية.........ف الإعلى أعمال الإدارة في الظرو  الفرع الرابع: رقابة القضاء الإداري

 77........ـوظف الفعلي.........................................: نظـرية المالمطلب الثاني

 78. ............................ ـي...........الفرع الأول: نشـأة نظـرية المـوظف الفعل

 79..............................ي................. ــوظف الفعل الفرع الثاني: تعـريف الم

 80.... ..................وظف الفعلي.................الات تطبيق نظرية الم الفرع الثالث: ح

 83....................... ي....................ع الرابع: المركز القانوني للموظف الفعلـالفر 

 98...... .............................................................................. الخــــاتمة

 


	1-االغلاف-الخارجي
	2-البسملة
	3-شكر-و-تقدير
	4-الإهداء-حنان
	كلمة شكر

	5-الإهداء-لامية
	6-مقدمة
	7-الخطة
	الفصل-الأول-8
	الفصل-الثاني-9
	10-خاتمة
	11-المراجع
	12-الفهرس-الموضوعات



